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 .بادئ ذي بدء، نحمد االله عز و جل الذي أعاننا في إتمام هذه المذكرة

قلي "المحترم  الأستاذ إلى ولنا الشرف لأن نتقدم بجزيل الشكر و التقدير

الذي اشرف على إعداد هذه المذكرة ، و ساعدنا في إنجازها بنصائحه و , "احمد

  .القيمة، و لا شيء إلا لجعل هذا العمل متكاملا وفي مستوى المطلوب هارشدا ت

كما لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر و العرفان إلى كل أساتذة  كلية الحقوق و 

  .العلوم السياسية بجامعة مولود معمري ، تيزي وزو 

محاضرة بجامعة  أستاذة،  مريماكرور  للأستاذةو نتوجه بجزيل الشكر  

 .الجزائر ، كلية الحقوق ، التي ساعدتنا بالمراجع

الشكر إلى كل من مد لنا يد العون  عباراتكما لا ننسى أن نخص بأسمى 

                                                                                                   .لإنجاز هذا العمل المتواضع

 لودميلةة ، ليل                                                             
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تلجا الإدارة العمومية لتحقيق أهدافها ، المتمثلة أساسا في إشباع الحاجات العامة ،       

إلى عدة وسائل تتيحها القوانين و التنظيمات ، و تعتمد في مباشرة وظائفها على أساليب 

، " قرارات إدارية" مختلفة في طبيعتها ووصفها القانوني ،و يكون ذلك إما عن طريق إصدار

في روابط عقدية بهدف تحقيق نشاطها و تحملها الأعباء  الخدمة العامة و  و إما بدخولها

، الذي "بالعقد الإداري " تلبية حاجات الجمهور ، و ينتج عن هذه الروابط العقدية ما يسمى

يعتبر عقدا أو اتفاقا يبرمه شخص معنوي عام ، باستخدامه لسلطة العامة ، بغرض تسيير 

لقانون العام، و ذلك بتضمينه شروطا استثنائية غير مألوفة مرفق عام ، و حسب أساليب ا

  . في القانون الخاص

تعرف بأنها عقود مكتوبة تبرم  و من ضمن هذه العقود، نجد الصفقات العمومية التي

بين مصلحة متعاقدة و متعامل متعاقد أو أكثر ، تحدد فيها حقوق و واجبات كل طرف 

لمصلحة المتعاقدة المتعددة و المتنوعة حسب الأهداف و متعاقد ، تهدف إلى تلبية حاجيات ا

تعلق الأمر بانجاز  اءمواضيع مختلفة سو و تشمل هذه العقود انجاز . ولويات المسطرة الأ

أشغال أو لوازم ، انجاز دراسات و تقديم خدمات ، يكلف بتنفيذها المتعامل المتعاقد مقابل 

  .دمات من طرف المصلحة المتعاقدةعن تأدية هذه الخ دفع المستحقات المترتبة 
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كما أن الصفقات العمومية من أهم الوسائل القانونية المستعملة من قبل الإدارة العامة 

ام قانوني متميز نظب، و لأجل ذلك خصها المشرع الجزائري في تحقيق الخدمات العمومية 

ثم ،مرورا بإبرامها ،انطلاقا من عملية تشكيلها و تكوينها ،المبرمة  الأخرىمقارنة بالعقود 

  . تنفيذها وإنهائها

العمومية مجموعة من التعديلات من منذ الاستقلال إلى يومنا هذا شهدت الصفقات 

المؤرخ في  247-15إلى المرسوم الرئاسي  1967 /17/06المؤرخ في 90- 67الأمر 

و ذلك  ية و تفويضات المرفق العام، المتضمن تنظيم الصفقات العموم 16/09/2015

نتيجة التغييرات الاقتصادية و الاجتماعية التي مرت بها الجزائر تماشيا مع النظام 

    .الاقتصادي المعمول به في كل مرحلة

يظهر حرص المشرع الجزائري على توفير منظومة قانونية متكاملة تحكم العمل 

، من خلال تكريس جملة من المبادئ  أنواعهو  شكالهابمختلف  الإداريالتعاقدي في المجال 

و الهامة و التي تصب في خدمة المصلحة العامة ، حيث اقر المشرع سياسة  الأساسية

مع قرارا الحكومة بالتوجه نحو انفتاح السوق و ذلك بتجسيد مبادئ هذا   تتلاءمقانونية 

  .ه التوج
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الاستعمال الحسن للمال العام لقد نجاعة و فعالية الصفقات العمومية و كذا  لضمان

مراعاة مبادئ حرية الوصول لطلبات العمومية  ب نص قانون الصفقات العمومية على وجو 

مراعاة  أخرىما يطلق عليه بعبارة  أو الإجراءاتو المساواة في معاملة المرشحين و شفافية 

  ".مبدأ حرية المنافسة"

جديدة في  حكاماافسة ، ادخل المشرع من اجل توفير الضمانات اللازمة لحرية المنا

مستوحاة من قانون المنافسة، و في المقابل تضمن  15/247قانون الصفقات العمومية 

مجال الصفقات  إلىنصوصا تفيد بامتداد تطبيقه ،2008سنة قانون المنافسة بعد تعديله 

المزيد  إضفاءغاية المنح النهائي لها ، وذلك بقصد  إلىعن الصفقة  الإعلانالعمومية من 

  .حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية  مبدأمن الحماية لفكرة تكريس 

لكونها  لك ذو  و لما كان للصفقات العمومية صلة وطيدة بالخزينة العامة للدولة

لما يرصد لها من اعتمادات مالية ضخمة و  العمومية  الإداراتتنصب على مصاريف 

ة من ، كان لابد على الدول أخرىيحكم تعددها من جهة ، و تنوع الصفقات من جهة 

من سلوكيات  الإمكانالعامة و الحد قدر  النفقاتلرقابة صارمة بهدف ترشيد  الإدارة إخضاع

الاقتصادي باحترام العون  إلزامعلى  أيضاكما حرص المشرع  السلبية و هدر المال العام ،
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حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية و الذي اعتبره معيارا جديدا لمنح الصفقة ، و 

  .هذا من اجل الفوز بها

لأنواع و صور شتى من الرقابة الجزائري الصفقات العمومية  المشرع لهذا أخضع 

وخصص لها باب , أو دخولها حيز التنفيذ , الصفقة  إبرامقبل  سواء, تلازم مختلف مراحلها 

لرقابة  أخضها كما.247 – 15الأخير بأكمله وهو الباب الخامس من المرسوم الرئاسي

     .حرية المنافسة  مبدأمجلس المنافسة و ذلك من اجل حماية 

د تنازع اختصاص بين مجلس المنافسة و و وج عن مدى نتساءل ياق في هذا الس      

سلطات الرقابة الأخرى على مدى احترام التزام المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومية 

  ؟

الفصلين  إلى، نقسم موضوع المذكرة  أعلاهالمطروحة   الإشكاليةعلى  للإجابة

  :  التاليين

الفصل و ،  المنافسة الحرة في الصفقات العمومية أمبد ستكريتحت عنوان  الأولالفصل 

  .الرقابة على مدى احترام مبدأ المنافسة الحرة في الصفقات العمومية لياتلآ خصصناهالثاني 
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 و للنصوص القانونية، تحليلنا خلال من منهج التحليليال لدراسة الموضوع اعتمدنا

المتبعة فالصفقات العمومية و كذا  الإجراءاتعند قيامنا بالحديث عن  الوصفي المنهج كذا

الهيئات المختصة برقابة إجراءات المنافسة عند ابرام الصفقات العمومية و ذلك لتوصل 

لتحديد اختصاصات كل من الهيئات الرقابية و دور مجلس المنافسة في مجال الصفقات 

  .العمومية 

مام بكل جوانب و في الأخير نشير الى اننا بذلنا كل ما في وسعنا من اجل الإل

رغم الصعوبات العديدة التي  سط حتى يستفيد منها الجميع الموضوع و جعلها في قالب مب

اعترضت مشوارنا ، و التي ترجع إلى صعوبة التحكم في الدراسة لشساعة الموضوع و 

  .و كدا قلة المراجع تفرعه 



 

   

 

 

 

  الأول الفصل

  الحرة المنافسة مبدأ تكريس

 العمومية الصفقات في
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  .العمومية  تكريس مبدأ المنافسة الحرة في الصفقات: الفصل الاول 

    

الحقيقة التي لا نزاع فيها ،أن المنافسة نوع من الحرية في مزاولة النشاط الإنساني 

بصفة عامة والنشاط الاقتصادي بصفة خاصة، فهي تعبير عن حرية الصناعة والتجارة التي 

هو دون رقابة أو ترخيص  رهشخص في مزاولة أي نشاط من اختيا يقصد منها حرية كل

مسبق ،بالتالي باتت المنافسة أمرا طبيعي ومبدءا أساسيا في عالم الاقتصاد ،وهذا بعد أن 

  .نتأكد أن حرية التجارة وحرية المنافسة وجهان لعملة واحدة

سة لها مبادئ ضروريا ومشروعا فإن المناف أمراحد ذاتها  فإذا كانت المنافسة في

 وذلك بمراعاة أن تكون المنافسة في وأسس ينبغي على المتعاملين الاقتصاديين احترامها ،

  .حدود القانون والعادات التجارية دون التعدي والمساس بحقوق المتنافسين الآخرين

إن ظهور مبدأ المنافسة الحرة وتكريسه في مختلف تشريعات الدول المعاصرة أدى 

   .في عدة مواضيع ومجالات ومن بينها مجال الصفقات العمومية إستدارجه  إلى

فإعمال هذا المبدأ في مجال الصفقات العمومية يعد من الشروط الأساسية التي  

  .يتوقف عليها نجاح الطلبات العمومية



 العموميةتكريس مبدأ المنافسة الحرة في الصفقات :           الفصل الأول 
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في  ل الأول على مبدأ المنافسة الحرةوقد ركزنا في دارستنا في هذا الجزء من الفص

بالإضافة إلى تبيان القيود الواردة عند تكريس مبدأ  ، )الأول مبحث( الصفقات العمومية

 .) مبحث الثاني( حرية المنافسة في الصفقات العمومية
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 في مجال الصفقات العمومية حرية المنافسةمبدأ  :المبحث الأول 

كما  . التشريع همبدأ حرية المنافسة إلزامي في مجال الصفقات العمومية، إذ أقر يعتبر     

حرية " التي تنص على  43في المادة  2016لسنة  رض لها الدستور الجزائري تع

يمنع القانون الاحتكار و ...الاستثمار و التجارة معترف بها ، و تمارس في إطار القانون 

  )1( ".المنافسة غير النزيهة 

التي حرص المشرع  الأساسيةتعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ      

مبدأ حرية المنافسة  احترامالتشريع بنصوص أكد فيها ضرورة على تكريسها، حيث جاء 

  .بشكل عام و في الصفقات العمومية بشكل خاص

و عليه سنتطرق في هذا المبحث الأول لمفهوم مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات   

، كما سنتناول تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال )المطلب الأول ( العمومية و ذلك في

  )المطلب الثاني (الصفقات العمومية في 

    .مفهوم مبدأ المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومية :الأول المطلب   

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ العامة التي حرص المشرع الجزائري 

تتحقق فيهم الشروط فهي تفتح المجال للأشخاص الطبيعية و المعنوية الذين ، على تكريسها 

لإبرام الصفقات العمومية دون منع الادراة  ،المطلوبة للتقدم أمام إحدى الهيئات المؤهلة قانونا

                                                           

، المبادر بتعديل  2016مارس  7ل  14ج ر  2016 مارس 06المؤرخ في  16/01القانون رقم من  43المادة ) 1 
  .الدستور 
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لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرسال العطاء عليه بأي إجراء سواء 

  )1(  .كان عاما أو خاصا

الصفقات  مجال في المنافسة حرية مبدأ تعريفل المطلب هذا فيلذلك سنتعرض 

سنخصصه  )الفرع الثاني (  أما، ) الأولالفرع  (فيه و ذلك اعتماد مبرراتن نبي والعمومية 

   .حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية مبدألمضمون 

  .لمقصود بمبدأ حرية المنافسة في نطاق الصفقات العموميةا: لفرع الأول ا

، ثم  )أولا(المنافسة في مجال الصفقات العمومية  مبدأسنتناول في هذا الفرع تعريف     

  . )ثانيا(في مجال الصفقات العمومية  المبدأاعتماد هذا  مبرراتتحديد 

 .حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية  مبدأتعريف :  أولا

يجد هذا المبدأ ركيزته في أحكام القضاء الفرنسي الذي يشكل المصدر الأساسي        

الصادر  محكمة النقض الفرنسية مغزى هذا المبدأ في القرارللقانون الإداري حيث بينت 

بحرية المنافسة هو حق الأفراد  إن المقصود ":و الذي جاء فيه  1988 مايو 23بتاريخ 

ة ، دون منع الإدارة لأحد منهم بأي إجراء سواء كان عاما في التقدم إلى المناقصة العام

أو خاصا ، فأول إجراء تتقيد به المصلحة المتعاقدة عند التعاقد هو إعلان المعنيين بإتباع 

                                                           

آليات تحقيق مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  ،بوعنان يسمين   ) 1
في الحقوق، تخصص قانون العون الاقتصادي ، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود  شهادة ماستر

 .3، ص   2017/ 2016معمري، تيزي وزو، الجزائر ، 
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الوسائل المحددة قانونا ، تحقيقا للمنافسة بين الراغبين في التعاقد معها ، ممن تتوفر 

   ".1ع الموكل لهم فيها بعد فيهم المؤهلات اللازمة لتنفيذ المشرو 

فيقصد بمبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية ، حرية الدخول في     

المناقصة التي تعلن عنها الإدارة ، وفق الحدود التي يرسمها القانون ،و ذلك من خلال فتح 

بهذا المعنى باب التزاحم الشريف أمام كل من يود الاشتراك في المناقصة ،فالمنافسة الحرة 

تقضي أن يعامل كل المتنافسين على قدم المساواة ، فلا يجوز إعطاء ميزة لأحدهم لم تعطى 

  2) (.لأقرانه أو على حسابهم 

أي أن مبدأ حرية المنافسة هو فتح المجال للأشخاص الطبيعية و المعنوية ، الذين   

ات المؤهلة قانونا لإبرام تتحقق فيهم الشروط المطلوبة للتقدم بعروضهم أمام إحدى الهيئ

فلا يجوز لها أن تمنع .  ).3(الصفقات العمومية ، وفق الشروط التي تضعها و تحددها مسبقا 

  .أيا من الراغبين في التعاقد من الاشتراك في المناقصة مادامت شروطها تتوفر فيه

  .مبررات اعتماد مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية: اثاني    

لصفقات العمومية  بوجه اعتماد المنافسة الحرة في الاقتصاد بوجه عام و في اإن   

سمة من سمات النظام الليبرالي و قد تبنته غالبية التشريعات نظرا لعدة أسباب و  خاص يعد

  :اعتبارات أهمها 

                                                           

تياب نادية ، تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية المال العام ، كلية الحقوق ، جامعة يحي  ) 1
  . 4ص  2013ماي 20س ، المدية ، الجزائر ،فار 
حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على  مبدآره زهرة ، تكريس ب ) 2

، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الشهيد  الأعمالشهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون 
  16، ص  2014/2015،  الجزائرر ، الوادي ، حمه لخض

، مذكرة  15/247حرية المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  رقم  مبدأمنية ، حماية  لوبا )  3
كلية الحقوق و العلوم  ،قسم القانون العام  ،تخصص دولة و مؤسسات عمومية  ،لنيل شهادة الماستر في القانون 

  .9،ص 2017- 01- 19الجزائر ،  ،جامعة اكلي محند اولحاج ، البويرة ، السياسية
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فكرة الحرية الاقتصادية القائمة على أساس حرية المنافسة و التي تستدعي أن يكون  .1

قتصادي ذا دينامكية تنافسية ، و كذا فكرة المساواة بين الأفراد في الانتفاع النسيج الا

 )1(.من خدمات المرافق العامة

 .العامة الإدارةحرية المنافسة يضمن حياد  مبدأاعتماد   .2

 )2.(اعتماد المنافسة يضمن النزاهة  .3

الخدمات  مبدأالقانون و  أمامالمساواة  مبدأيراعي فيها  أنحرية المنافسة لا بدا  مبدأ .4

 ).3( .العامة

 إلىالمنافسة تساهم في استقطاب اكبر عدد ممكن من المتنافسين مما يؤدي  إن .5

 )4(.  للإدارةالحصول على اقل سعر ممكن و بالتالي تحقيق المصلحة المالية 

 إلىحرية المنافسة تحرك كل القوى الاقتصادية الموجودة ، فهي تجيز الدخول  إن .6

 .المناقصة للجميع دون استثناء ،و لا سيما المشاريع المتوسطة و الصغيرة 

ملمة بكل معطيات السوق مما يفسح المجال لها  الإدارةحرية المنافسة تجعل  إن .7

 .للاختيار الدقيق المتنور من بين العروض المقدمة

يث سيسمح يوفر حماية فعالة للمال العام ،ح إناعتماد المنافسة الحرة من شانه  إن .8

بالاستعمال العقلاني للموارد العمومية و يساهم في القضاء على مظاهر الفساد و 

 .)5( .العامة الإدارةالمحسوبية في 

                                                           

  . 17ص ،حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية ، المرجع السابق  مبدأبره زهرة ، تكريس   ) 1
طارق ، ضمانات تحقيق  مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة  اديجب)   2

الماستر في الحقوق ،تخصص قانون ادري ،  قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ،  بسكرة 
  . 16، ص 2013/2014الجزائر ،  ،
مرجع ال،  15/247حرية المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي رقم  مبدأبالو منية ، حماية   )3

  .11، ص  السابق

  17بره زهرة ، مرجع  نفسه ،ص  )4
كتو محمد الشريف ، حماية المنافسة في الصفقات العمومية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية ، عدد  ) 5
  .74، ص  2010سنة  ائر،جامعة الجز  ، 02
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حرية المنافسة فيه حماية للمنافسة في حد ذاتها و للمتنافسين و  مبدأتحقيق  إن .9

المستهلك ، بما يستتبع ذلك من حماية للسوق باعتباره المجال الخصب لممارسة 

 )1(.المنافسة و حظر الممارسات المقيدة لها 

حرية المنافسة و تجسيده في مجال  بمبدأ الأخذ أننستنتج من خلال ما سبق   

 إلىيؤدي  أنالصفقات العمومية يلعب دورا كبيرا في النشاط الاقتصادي ، و هذا من شانه 

  .تحقيق نتائج ايجابية لصالح الاقتصاد الوطني و كذا حماية مصالح الدولة 

  .حرية المنافسة في الصفقات العمومية  مبدأمضمون : الفرع الثاني 

مجال الصفقات العمومية يعتبر من المجالات الحساسة نظرا لمساسه بالمال  ان

من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة  عليه المنظم الجزائري من خلال أكدالعام، و هو ما 

المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام التي تنص على   15/247

 أنلعمومية و الاستعمال الحسن للمال العام ، يجب لضمان نجاعة الطلبات ا"": على انه 

تراعي في الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول لطلبات العمومية والمساواة في معاملة 

من المبادئ الخاصة في  أصبحتالتي  . ") 2(...." الإجراءاتو شفافية  المرشحين

محلها و مبلغها ، و ذلك ا كان الصفقات العمومية بحيث تطبق في كافة مراحلها ،مهم

تحقيق المصلحة  بشأنهاالمنافسة و الذي  لمبدأو تحقيقا  الإداريالشفافية على العمل  لإضفاء

  .العامة 

  

  

                                                           

نون قاحرية المنافسة ،الملتقى الوطني حول حرية المنافسة في ال مبدأفي حماية  الإداريبوكحيل ليلي ، دور القضاء  ) 1
  . 03ص . 2013 ابريل 4/  3، الجزائر ،يوم  عنابهالجزائري ، جامعة باجي مختار ، 

ات المرفق العام ، ن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضالمتضم،  247/ 15من المرسوم الرئاسي رقم  5المادة )  2
  . 50، جريدة رسمية عدد  2015سبتمبر  16المؤرخ في 
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    .حرية الوصول لطلبات العمومية:  أولا

الطبيعية و  للأشخاصالمقصود بحرية الوصول لطلب العمومي ، هو فتح المنافسة 

المصلحة  أمامالمعنوية الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للمشاركة، بان يتقدموا بعروضهم 

المنشور ،وفق الشروط و الكيفيات  الإعلانالصفقة العمومية محل  بإبرامالمتعاقدة المعنية 

  )1( .المحددة في دفتر الشروط المتعلق بالصفقة 

كان متى توفرت فيه  لآيالطلبية العمومية ممكنة  إلىالوصول  أنو معنى هذا 

المنافسة للعارضين و منح الفرصة لكل من  أوفتح مجال المشاركة  أي.الشروط الموضوعية 

المنشور ، و بالشروط الواردة في دفتر  الإعلانتوافرت فيهم شروط المشاركة و ذلك حسب 

المصلحة  أمام تهم ترشيحاالشروط المتعلق بالصفقة و ذلك من اجل تقديم عروضهم و 

، و التنافس من اجل الاستفادة من تنفيذ الصفقة و الحصول عليها ، و لكي )2(المتعاقدة 

على  الإعلانيتم  أنللذين تتوفر فيهم الشروط من الحصول على الصفقة ،ينبغي  يتأتى

  . )3(المناسبة  الإشهارالصفقة عن طريق وسائل  إجراءات

تكون صفقاتها  أنفلا يمكن  الإشهار إجراءاتتتبع  أنالمتعاقدة  الإدارةيجب على  

 المبدأتحقيق هذا  بالتالي، و  أمامهاسرية و ذلك حتى يتقدم اكبر عدد ممكن من العروض 

، تقوم مسؤوليتها  الإدارةبه من جانب  الإخلال، و في حالة  الإشهار بإجراء أساسامرتبط 

الذي يعمل على تحقيق حرية الوصول  الإشهار ات لإجراء إخلالهالان  الإداريةالجزائية و 

                                                           

1) Gibal Michel , *le nouveau code des marches publics  une reforme composite*, le 
semaine juridique , juris  classeur périodique ,édition général ,N° 16-17 . PARIS . 2004 . P 
722 . 

���ت ا���و��� ، ا���م ا�ول ، ط ا������ ، دار ��ور �
��ر و ا��وز�� ، )   2�#��ر "و!��ف ، �رح ��ظ�م ا�
  . 78ا��&�د�� ،ا��زا%ر ، ص 

دار  ط ، د خرشي النوي ، الصفقات العمومية ، دراسة تحليلية و نقدية و تكميلية لمنظومة الصفقات العمومية ،  ) 3
  . 23ص  ،، عين مليلة ، الجزائر 2018الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، 
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 9بقواعد المنافسة النزيهة و الشريفة و هذا ما نصت عليه المادة  إخلالها إلىللطلب يؤدي 

  . )1(من قانون الفساد 

تقف موقف المحايد تجاه المتنافسين ،لتحقيق الحرية  نأفالمصلحة المتعاقدة  يجب 

من الدستور  43المنصوص عليه فالمادة(حرية الاستثمار و التجارة  مبدأالمنشودة في 

  .و كل مجالات الاقتصاد )   2016

  . المساواة في معاملة المتنافسين مبدأ: ثانيا

من المبادئ التي كرسها تنظيم الصفقات العمومية ، فانه  المنافسة النزيهة ، مبدأ إن

اة بين العارضين المساو  بمبدأتم دعمه  إذا إلالن يجد صداه و فعاليته قانونا و واقعا ، 

يتقدم على  أنبان كل من يحق له المشاركة في الصفقات المعلن عنها ، والذي يعني به .

  )2(. أخرتمييز لعارض على  أوقدم المساواة مع باقي العارضين دون تفضيل 

جميع المرشحين  إخضاعوجوب  :المساواة في معاملة العارضين  بمبدأو يقصد 

 إيلنفس معايير الاختيار ،و كذا لنفس القواعد و الظروف و شروط المنافسة الموضوعية ، 

تماثلت الوضعية القانونية  إذا الآخرين للأشخاصشخص بطريقة مماثلة  أيوجوب معاملة 

  )3(. لهؤلاء

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و  15/247لقد كرس المرسوم الرئاسي  

مانحة  للإدارة إلزامهمالمساواة بين المتعهدين من خلال  مبدأ تفويضات المرفق العام ،

يتطلب عدم  المبدأالمساواة بين المتعاقدين في منح الصفقة ، و هذا  مبدأالصفقة بضمان 

                                                           

يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته  ، المعدل و المتمم ، بموجب ،  2006 فبراير 20مؤرخ في ،  06/01قانون رقم )  1
   2010لسنة ،  50عدد  ج ر ،المنشور في  ، 20/11/2010المؤرخ في ،  10/05 الأمر

لية الحقوق والعلوم كماستر ، سنة ثانيةمادة قانون الصفقات العمومية، مطبوعة جامعية، محاصرات فيتياب نادية، ) 2
  . 11ص2014، الجزائرمحمد ميرة، بجاية، السياسية، جامعة

   25،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،ص د ط ظيم الصفقات العمومية ،تن إطارتسيير المشاريع في  ، خرشي النوي ) 3
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ضمانة  المبدأيجعل هذا  التمييز بينهم في المعايير المتعلقة باختيار العروض ، و هذا ما

منع  لىإالمساواة  مبدأحقيقية للمنافسة الحرة و النزيهة في هذا المجال بحيث يؤدي تطبيق 

يحمل مظهر التمييز بين المتعاقدين المكتتبين في الصفقة  إنفعل من شانه  إيمن  الإدارة

  )1(. المتعاقدين هنا الالتزام بمعايير موضوعية لانتقاء  الإدارةالعمومية حيث يفرض على 

 40و  39و  9و  5من خلال نصوص المواد  المبدأبهذا  الأخذتبدو لنا مظاهر  

  .  15/247من تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام رقم 

  . الإجراءاتشفافية  :ثالثا 

المسبق للمتنافسين بشان معايير  الإعلامو  الإجراءات، وضوح  المبدأيعني هذا 

 إيصالمن  شحينر المتعنها بالطرق المحددة ،و تمكين  الإعلانالاختيار و ضرورة 

عروضهم و حضور جلسات فتح العروض ، الاطلاع على نتائج التقييم و الاختيار ، و فتح 

  )2(. الطلب العمومي بإجراءاتالمتعلقة  الإعمالو  مجالات الطعن في القرارات المتخذة

  . مظاهر تكريس مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية: المطلب الثاني 

يظهر تكريس مبدأ حرية المنافسة من خلال جملة من الشروط و الإجراءات المقررة 

الإعداد المسبق لشروط : في هذا المجال و التي سنتناولها من خلال ثلاث فروع كما يلي 

الفرع (، وكذا إلزامية الإعلان عن إجراءات إبرام الصفقة ) الأولالفرع ( المشاركة و الانتقاء 

  .)الفرع الثالث ( في ة،و إدراج التصريح بالنزاه) الثاني

  

  

                                                           

المنافسة في قانون الصفقات العمومية ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر اكاديمي ، تخصص  مبدأكشرود فيروز ،  )  1
  .6، ص  2017/2018السنة الجامعية  الجزائر ،اسية ، مسيلة ،، كلية الحقوق و العلوم السي الإداريالقانون 

  .6المنافسة في قانون الصفقات العمومية ، المرجع السابق ، ص  مبدأفيروز ،  كشرود)  2
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 .الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء : الفرع الأول 

تختلف عما هي عليه في عقود القانون  الإداريةمسالة تحديد شروط العقود  أن

بما فيها الصفقات العمومية تحدد عادة  الإداريةالشروط المرتبطة بالعقود  أنالخاص ، حيث 

المنفردة ، و يقتصر دور الطرف  بإرادتهاوحدها و   دارةالإقبل عملية التعاقد من طرف 

 أويناقش  أنرفضها ، و ليس له  أوبقبولها  إماالمتعاقد على تحديد موقفه من هذه الشروط 

اهر ، و مظهر من مظ الإذعانجعل الصفقة عقدا من عقود  ما، و هذا  بشأنهايفاوض 

  )1(.السلطة العامة 

عن طريق لجوء المصلحة  إلالا يتحقق تكريس المنافسة في الصفقات العمومية 

من المرسوم  11الثلاث المذكورة في المادة  المبادئالمتعاقدة للمنافسة و ذلك بالاعتماد على 

: التي تنص على  بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العامالمتعلق  15/247الرئاسي 

كل هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية و لإحكام هذا المرسوم مهما كان وضعها " 

القانوني تستعمل أموال عمومية بأي شكل كان ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات على 

واة في التعامل مع مرشحين و شفافية أساس مبادئ حرية الاستفادة من  الطلب و المسا

  . "الإجراءات و العمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة 

م ان المصلحة المتعاقدة قبل الاعلان عن المناقصة تقوم باعداد الشروط و الاحكا

المتعلقة بارادتها المنفردة باعتبارها صاحبة سلطة عامة و الوثيقة التي تحدد شروط التعاقد 

  )2(.الملحقة بالعقد المبرم بين المتعاقد و الادارة" دفتر الشروط"هي 

                                                           

���ت ا���و��� ،ا��ر�� ا���"ق ،ص )  �. 46"ره زھرة ، �+ر�س �"دا &ر�� ا����(�� () ���ل ا� 1  
���ت ا���و��� () ا���ر�� ا��زا%ري، ا��ر��  "و#��ن �����ن ، ا���ت �&��ق �"دا) 2 �&ر�� ا����(�� () ���ل ا�

. 10ا���"ق ، ص    
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،  إداريالعامة بمثابة عقد نموذجي يصدر عن طريق قرار  الإداريةيعد دفتر الشروط 

 الأمرو المالية للصفقة العمومية سواء تعلق  الإداريةالعام للشروط  للإطاريتضمن تحديد 

 )1(.الخدمات  أوالتوريد  أو الأشغالبصفقات 

المنفردة و تحدد بموجبها  بإرادتهاالمتعاقدة  الإدارةوثيقة رسمية تضعها  بأنهيعرف  اكم

التي  الأسسسائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة و بمختلف جوانبها و شروط المشاركة و 

. يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعاقد و كيفية التنفيذ بالنسبة للعارضين التقني و المالي

دفتر الشروط في كل صفقة عمومية تستغل خبراتها الداخلية المؤهلة و  إعدادحين  فالإدارة

 المسطرة الأهدافدفتر شروط يحقق  إعداد إلىمن اجل الوصول  المعنيين إطاراتهاتجند كل 

  )2(.إعداده بدقة تحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات ، و يقضي على المصلحة المتعاقدة 

فدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها المصالح المتعاقدة بارادتها المنفردة ، تحدد 

  )3(.بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف جوانبها

فان دفاتر الشروط انواع تتمثل فيمل  15/247من المرسوم الرئاسي  26وفقا للمدة 

دفاتر البنود الادارية العامة ، دفاتر التعليمات التقنية المشتركة و دفاتر التعليمات : يلي 

 )4(. الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة

 

 

                                                           

1 ) Pierre Malhier, Le langage des marches publics, Edition méthodes et stratégies, p23 . 

ات الجامعية ،الطبعة الثالثة ، حمامة قدوح ،عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، ديوان المطبوع)   2
  .  26، ص  2008الجزائر، 

  . 24ص .المرجع السابق، بوجادي طارق ،ضمانات تحقيق مبدا المنافسة في الصفقات العمومية )  3
، المرجع السابق ،  15/247بالو منية ،حماية مبدا المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي رقم ) 4

  . 13ص 
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  .بإجراءات إبرام الصفقات العموميةعلانية المعلومات المتعلقة : الفرع الثاني 

الصفقات العمومية ، يتعين على  إبرامالمبادئ التي تقوم عليها  أهمالعلانية من 

  )1(. الصفقة إعدادفي جميع مراحل  بالمبدأالمصالح المتعاقدة الالتزام 

عن كيفية  إبلاغهمجميع الراغبين بالتعاقد و  إلىالعلم  إيصالهو :  بالإعلانيقصد 

 أي اءات المطلوبة ، و مكان و زمان إجر الحصول على شروط التعاقد و نوعية المواصف

  )2(.طلب العروض  أشكالشكل من 

التي نصت  الإلزاميةطلب العروض على البيانات  إعلانيحتوي  أنو لهذا يجب 

رفق متضمن صفقات العمومية و الم 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  61عليها المادة 

:  الآتيةفي الحالات  إلزامياالصحفي  الإشهار إلىيكون اللجوء " :العام التي جاء فيها 

  .طلب العروض المحدود المفتوح

    .طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا

  .طلب العروض المحدود

  .المسابقة

  ."التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء

الوصول لحرية الطلب العمومي و  لمبدأو ذلك حتى يتمكن العرض من تقديم عرضه تحقيقا 

  .سة النزيهة ،ثم تتولى المصلحة المتعاقدة تقييم العروض فالمنا

                                                           

1 )ALT Eric et LUC Irène, La lutte contre la corruption, Presses Universitaires de  
France, Paris,1997,P25 

، دط ، دار بلقيس للنشر و التوزيع الجزائر ، ) التنظيم الاداري، النشاط الاداري( ديدان مولود ، القانون الاداري ،  )  2
   . 175، ض  2014
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إن الإعلان عن المناقصة يتم بطريقة كتابية على الأقل في جريدتين يوميتين 

قات بالطريقة الالكترونية ، اذ تعتبر موزعتين على المستوى الوطني و يتم الإعلان عن الصف

من المرسوم  65هذه الوسيلة الأكثر استخداما في وقتنا الراهن ، هذا ما أكدته المادة 

  )1(.المذكور أنفا  15/247الرئاسي رقم 

الصفقة  الذي يعيش و يستمر طوال مراحل ابرام المبدأالعلانية هو  فمبدأو هكذا 

العمومية ، و الغاية من الحرص على تطبيقه هو الحصول على اكبر عدد من المتنافسين 

حرية المنافسة و منح الفرصة لجميع المتعاملين للاطلاع على شروط المناقصة  لمبدأتحقيقا 

  )2(. المساواة لمبدأتجسيدا 

  .إدراج التصريح بالنزاهة : الفرع الثالث 

من المرسوم  67المشرع الجزائري في المادة  أكدنافسة فقد حرية الم لمبدأتدعيما 

على تضمين ملف الترشح تصريحا بالنزاهة لكنه لم يوضح مضمون  ،247/ 15الرئاسي 

بواسطة  أوفتقديم التصريح بالنزاهة يعني التزام المتنافس بان لا يقوم بنفسه  .هذا التصريح

صفقة كانت  بأيالذين يتدخلون  الأشخاصرشوة  أوالغش  أفعال إلىباللجوء  أخرشخص 

  )3(.الصفقة  إبرام إجراءاتفي 

المتعلقة بتفعيل مكافحة  2009التعليمية الرئاسية الصادرة سنة  أحكام إلىوبالرجوع  

 أومنهم  جزائريينالفساد  يتعين التوقيع على التصريح بالنزاهة من قبل الشركاء المتعاقدين 

الراغبين في تقديم عروض للحصول على الصفقات و من قبل من يعمل معهم  أجانب

                                                           

���ت ا���و��� و ��و�!�ت ا��ر(ق ا���م ،  15/247ا��ر�وم ا�ر%��) ر1م  �ن 65/1ا���دة )  1�، ا����
ق "��ظ�م ا�
  .���ف ا�ذ+ر 

  . 26طارق بوجادي ، المرجع السابق ، ص)   2

 ،المرجع السابق ، ص 15/247ي رقم حرية المنافسة في ص ع على ضوء المرسوم الرئاس مبدأبالو منية ،حماية )    3
16  
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عمولة  أيةالتوقيع على التصريح بالنزاهة بعدم منح  دو يلتزم الشريك المتعاقد عن. بالمناولة

  )1(.بالبينة التي تثبتها  الإتيانفي حالة  أخطاءمن  إليهللوسطاء و يقبل الاعتراف بما ينسب 

العمومية و  الأموالايجابية لذا يتعين فرضه كلما استعملت  رأثاة للتصريح بالنزاه  

و على جميع  أجانب أو جزائريينخواص ،  أو واكان عموميينالتطبيقه جميع المتعاملين 

المركزية ، كما يجب فرضه بالنسبة لصفقات  إلىالصفقات من الصفقات المحلية  أنواع

  )2(رأسمالهامختلطة التي تملك الدولة جزء من المؤسسات و الشركات العمومية و الشركات ال

القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية و : المبحث الثاني

  .استثناءاتها

إن تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية محاطا بمجموعة من   

دّ من تطبيقه دون الحالات، فتح الضوابط القانونية التي من شأنها أن تقيد إعماله في بعض

إذ تقصي بعض المواد فئات معينة من المشاركة في الصفقات . ائه تماماغأن تؤدي إلى إل

المطلب (العمومية، فتشكل بذلك قيودا ترد على مبدأ المنافسة الحرة و التي سنتعرض لها في 

فسة نظرا لطبيعتها كما أن هناك حالات أخرى مستثناة من تطبيق مبدأ حرية المنا ).الأول

التي لا تتلاءم مع مقتضيات هذا المبدأ ما يؤدي إلى إلغائه تماما و هو ما سنبينه في 

  ).المطلب الثاني(

                                                           

  . 27حرية المنافسة في ص ع ، المرجع السابق ، ص  مبدأ، ضمانات تحقيق  طارق بوجادي)   1

  . 28، المرجع نفسه ، ص  طارق بوجادي ) 2
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  القيود الواردة على مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية : المطلب الأول 

الصفقات العمومية، و قد حرص حرية المنافسة من المبادئ الهامة التي يقوم عليها إبرام     

المشرع على تكريسها سواء في تنظيم الصفقات العمومية أو في القوانين الاقتصادية 

  .)1(الأخرى

غير أن تطبيق المبدأ لا يأخذ على إطلاقه دائما، ففي بعض الحالات تحد المصلحة   

ة، و قد سة المنافك إخلالا منها لمبدأ حريالمتعاقدة ضرورة عدم احترامه دون أن يعتبر ذل

، فقد تحدد )الفرع الثاني(أو لأسباب عملية ) فرع الأول( ييكون إما تطبيقا لنص قانون

المنافسة محصورة على فئات المصالح المتعاقدة بعض الشروط و يؤدي فرضها جعل مجال 

  .و لا يعتبر ذلك إخلال منها بمبدأ حرية المنافسة ةمحدود

  .على نص قانوني التقييد بناءا : الفرع الأول 

ي قيود يفرضها المشرع و يترتب على إعمالها منع المعنيين بها المشاركة في ه  

التي تقضي  31 – 96من أمر رقم  62، و ذكر ما جاءت به المادة )2(الصفقات العمومية 

كل شخص حكم عليه قضائيا بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقتضي فيها، لسبب ": بأن 

 10تورطه في الغش الجبائي، يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية و لمدة 

  .)3("سنوات

على حالات الاقصاء من  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  75كما نصت المادة   

يقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في ": لي المشاركة في الصفقات العمومية كما ي

الصفقات العمومية المتعاملون الاقتصاديين بحيث يمنعون من الدخول إلى المنافسة 

                                                           

  . 16المرجع السابق ،ص المنافسة في الصفقات العمومية،  طارق بجادي، صفقات تحقيق مبدأ  )1

  .17طارق بجادي، المرجع السابق، ص ) 2

  .85ر ، عدد .، ج1997، المتضمن قانون المالية لنسبة 1996ديسمير  10مؤرخ في  31 – 96لأمر رقم ) ا3
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ديسمبر  19و تطبيقا لهذه المادة فقد صدر قرار عن وزير المالية بتاريخ  ."حسب الحالة

 :المتمثلة في )1(العموميةمن المشاركة في الصفقة  الإقصاء، يحدد من خلاله حالات 2015

  المؤقت  الإقصاء :أولا

إقصاء يتم بصفة تلقائية و لا يحتاج لصدور قرار، و الثاني  :قسمينينقسم إلى   

 :يثبت بمقرر صادر عن الجهة المختصة، و يبين القرار الوزاري حالات كل منها في إقصاء

 .التلقائيالمؤقت  الإقصاءحالات -1

يثبته، فيكون المتعامل في وضعية إقصاء تلقائي بمجرد توافر أحد  لا يحتاج هذا إلى مقرر  

  : )2(من القرار الوزاري السابق و المتمثلة فيما يلي 3الحالات المبينة في المادة 

المتعاملون الذين هم في وضعية أو حالة تسوية قضائية أو صلح غير أن ذات المادة  �

يمنع لهؤلاء من قبل القضاء  أوردت استثناء يتعلق بترخيص بمواصلة النشاط،

هذه منطقية، إذ كيف يعقل منح صفقة عمومية بما  الإقصاءالمختص، و تبد و حالة 

 .لها من أبعاد تتعلق بالمصلحة العامة، لمن هم في تسوية قضائية

غير أن نفس المادة أوردت . المتعاملون الذين هم محل إجراء تسوية قضائية أو صلح �

 .بمواصلة النشاط يمنح لهؤلاء من قبل القضاء المختصاستثناء يتعلق بترخيص 

 .ائية و شبه الجبائيةجبيستوفوا واجباتهم ال لم املون الذينالمتع �

 .اع القانوني لحسابات شركاتهميدلون الذين لم يستوفوا إجراء الإالمتعام �

تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي،  نالمتعاملون الذي �

 .كاذب أو مخالفة تمس بالنزاهةتصرح 

                                                           

، 17عدد ، ر.كة في الصفقات العمومية، ج، يحدد كيفيات الاقصاء من المشار 2015ديسمبر  19قرار وزاري مؤرخ ) 1

  .2016مارس  16الصادرة بتاريخ 

  .، المرجع نفسه 3المادة ) 2
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المتعاملون الذين ثبتت إدانتهم بصفة نهائية من قبل القضاء، و هذا بسبب  �

 .)1(مخالفتهم

، أن المشرع أراد أن يقصر من مجال المنافسة فقط على الإقصاءو المغزى من هذا   

الجمهورية  ي وضعية سليمة و نظامية، تجاه تطبيق قوانينذين فالمتعاملين الاقتصاديين ال

المتعلقة بوضعيتهم و مؤسساتهم، فطالما ثبتت المخالفة الكبرى و الجسيمة لهؤلاء، فهم بنظر 

القانون خارج عن مجال المنافسة تلقائيا، إلى أن يعمدوا إلى تسوية وضعياتهم، لذلك أطلق 

  .)2(القرار على حالات الإقصاء هذه بالإقصاء التلقائي المؤقت

 .الات الإقصاء المؤقت بموجب مقرر ح-2

يحتاج هذا الإقصاء إلى قرار صادر عن جهة مختصة، يثبت الوضعية التي أدت  

  :، و هي بالتالي )3( منه 4إليه، و قد بين القرار الوزاري هذه الحالات في المادة 

المتعاملون الذين رفضوا استكمال عروضهم، أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل  �

 .فاذ أجال صلاحية العروض دون سبب مبررن

 .المتعاملون الذين قاموا بتصريح كاذب �

المتعاملون الذين صدر ضدهم قرار فسخ الصفقة تحت مسؤوليتهم، إلا إذا أثبتوا أن  �

 .أسباب التي أدت إلى هذا الفسخ قد زالت

في وضعية و بالبناء على كل هذا، يمكن القول أن المتعاملين الاقتصاديين الذين هو   

إقصاء مؤقت تلقائي، أو بموجب مقرر صادر عن السلطة المختصة، لا يمكن لهم الدخول 

                                                           

عبد االله، القضاء الاستعجال في مادة العقود الإدارية في القانونين الجزائري و الفرنسي، أطروحة لنيل شهادة  كنتاوي )1

جامعة أبو بكر بلقايد،   كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام، قسم القانون العام، نون العام،دكتوراه في القا

  .147، ص 2017/2018تلمسان، 

  .148عبد االله، نفس المرجع، ص  كنتاوي )2

  .من القرار الوزاري، المرجع السابق المشار إليه 4المادة  )3
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في المنافسة من أجل كسب صفقة عمومية، و هذا يعني أنه لا يحق لهم إخطار قاضي 

الاستعجال قبل التعاقد، في حالة تم استبعادهم من المنافسة من طرف المصلحة المتعاقدة، 

  .)1(من القرار الوزاري سالف الذكر 5، و المحددة في المادة طيلة مدة الإقصاء

  .الإقصاء النهائي: ثانيا 

ينقسم هذا القرار إلى قسمين، الأول يتمثل في الإقصاء النهائي التلقائي و الثاني هو    

  :الإقصاء النهائي بموجب مقرر، و لكل منهما حالاته و المتمثلة في  

 .ائي حالات الإقصاء النهائي التلق .1

بمجرد توافر الحالة أو الوضعية التي تؤدي إليه، و لا يحتاج إلى  الإقصاءيثبت هذا   

من القرار الوزاري سالف ذكره على  7قرار آخر يؤكده، فإسمه يدل عليه، و قد بينت المادة 

  :حالاته و المتمثلة في 

 .المتعاملون الذين هم في وضعية إفلاس أو تصفية أو تقف عن النشاط �

طاقة الوطنية لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع بالمسجلون في ال �

 .و التنظيم، في مجال الجباية و التجارة و الجمارك

-15من المرسوم الرئاسي  84الأجانب الذين أخلوا بالتزاماتهم المحددة في المادة  �

247)2(. 

 .حالات الإقصاء النهائي بمقرر  .2

النهائي إلى تعبير الجهة المختصة عن إرادته، في إزاحة متعامل  يحتاج هذا الإقصاء  

من القرار الوزاري، المتمثلة في المتعاملين  8اقتصادي بعد توافر الحالة المحددة في المادة 

                                                           

.149 ص سابق، مرجع االله، عبد كنتاوي)  1 

  .149كنتاوي عبد االله، المرجع السابق، ص  )2
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للفسخ تحت مسؤوليتهم   )1(الاقتصاديين الذين أخلوا بالتزاماتهم التي كانت محل مقرر ثان

  .على مستوى كل مصلحة متعاقدة

و القرار الوزاري  247-15من هذا المنطلق و طبقا لمقتضيات المرسوم الرئاسي   

 ي من المشاركةصأن المتعامل الاقتصادي الذي يُق الصادر عن وزير المالية، يمكن القول

في صفقة عمومية، فإن الأثر يمتد لباقي الصفقات، فلا يمكن تصور حرمانه من منافسة 

  .)2(ح المجال أمامه للمشاركة في منافسة أخرىسفلمشار إليها ليلتوافر حالة من الحالات ا

  .تقييد المنافسة لأسباب أو شروط تفرضها المصلحة المتعاقدة: الفرع الثاني 

بالرغم من أن مبدأ حرية المنافسة من المبادئ التي يقوم عليها إبرام الصفقات   

خاصة  الشروط الخاصة يبقى قائمارض بعض العمومية إلا أن حق المصلحة المتعاقدة في ف

ما تعلق بالقدرة المالية و الفنية، فلها الحق في استبعاد الأفراد الذين يثبت عدم مقدرتهم على 

، سواء في أسلوب طلب العروض المفتوح مع )3(أداء الأعمال المطروحة في طلب العروض

  .اشتراط قدرات  دنيا أو في أسلوب طلب العروض المحدودة

  .ض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لسلطة التقديرية للإدارة في طلب العرو ا: أولا 

منح المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة قدرا من الحرية و السلطة التقديرية، في   

صاحبة المصلحة، و إليها تعود سلطة وضع  باعتبارهاوضع و تحديد شروط المنافسة 

معايير خاصة بهدف تحقيق الغرض من العملية التعاقدية، فتقوم بضبط الإعلان فلا يشارك 

                                                           

  المرجع السابق,  247 – 15من المرسوم الرئاسي  84المادة ) 1

الاستعجالي في مادة العقود الإدارية في القانوني الجزائري و الفرنسي، المرجع السابق، ص كنتاوي عبد االله، القضاء  )2

150.  

،المرجع 247 – 15بالومنة، حماية مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي، رقم  )3

  .21السابق، ص 
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في العرض إلا من توافرت فيهم شروط خاصة، أو مؤهلات دنيا أعلنت عنها الإدارة، فيكون 

قدرات دنيا مشار إليها عندئذ طلب العروض مغلقا أو محددا أو مقيدا بشروط و مؤهلات و 

من المرسوم الرئاسي  44فيضيق مجال المنافسة، و هذا ما نصت عليه المادة . في الإعلان

15 – 247)1(.  

كون من حق الإدارة و من إن هذا الأسلوب يؤكد الطابع المعقد لبعض العمليات، لذا ي  

اد طلب ضا، أن تقدر ما تراه صالحا من شروط خاصة و تعلن عبر إعديسلطتها أ

  .)2(العروض، ما تطلبه و تشترطه في المتعاقد معها من شروط تقنية و مهنية

  .السلطة التقديرية للإدارة في طلب العروض المحدود على مرحلتين : ثانيا 

سالف  247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  45نص على هذا الأسلوب في المادة   

عندما يتعلق الأمر بالدراسات أو العمليات المعقدة الذكر الذي تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة 

  .أو ذات الأهمية الخاصة/ و

الذين  للمرشحينفيجوز للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد الأقصى    

ستتم دعوتهم لتقديم التعهد، بعد انتقاء أولي لخمسة منهم، و المميز هو الذي يعطى للإدارة 

، مما يكفل لها قدرا من الحرية و السلطة للمرشحينقاء الأولي الحق في اللجوء للانت

لها بسلطة انتقاء المرشحين مسبقا كمرحلة أولى، و دعوتهم  الاعترافالتقديرية، تتمثل في 

  .لتقديم عروضهم بحكم ما

من  3هذا ما يدل أن المشرع يشهد الطابع المعقد لبعض العلميات، لذا جاءت الفقرة   

ة موضوع طلب العروض المحدود كونه يمس العمليات المعقدة أو ذات شارح 45المادة 

  .)1(الأهمية البالغة،بما يبرر اللجوء إلى حصر مجال المشاركة و الخروج عن القاعدة
                                                           

  .151كنتاوي عبد االله، المرجع نفسه، ص )  1

  .158، ص 2018رشي، الصفقات العمومية، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، النوي خ) 2
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تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى أسلوب طلب العروض المحدودة في حال اشتراطها   

مما يبرر أن المنافسة ستكون جد  لمواصفات تقنية في العمل، أو المادة محل التعاقد،

  .)2(محدودة

  .التراضي كأسلوب استثنائي في إبرام الصفقات العمومية: المطلب الثاني

يعد التراضي أسلوبا استثنائيا لإبرام الصفقات العمومية، فلم يتركه المشرع على سبيل     

خطورة هذا الإجراء في إبرام العموم و إنما قيد حرية الإدارة في اللجوء إليه، و يرجع ذلك إلى 

الصفقات العمومية، و جاء هذا التقييد لحرية الإدارة لما لهذا الأسلوب من أثر كبير على 

  .)3(حرية المنافسة و التضييق من مبدأ الإعلان عن التنافس في الصفقات العمومية

الطريقة التي و للوقوف على حدود الحرية الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في اللجوء إلى هذه 

الفرع (تمس مباشرة بمبدأ حرية المنافسة سنعرض فيما يلي حالات التراضي البسيط في 

  .)الفرع الثاني(، و حالات التراضي بعد الاستشارة في )الأول

  .حالات التراضي البسيط: الفرع الأول 

يقصد بالتراضي البسيط أحد أشكال التراضي، يجعل المصلحة المتعاقدة تستبعد مبدأ   

  .تتفاوض معه نباختيار المتعامل المتعاقد بعد أالتنافس لتقوم مباشرة 

  :إلى هذه الحالات و المتمثلة في  15/247من المرسوم الرئاسي  49أشارت المادة   

                                                                                                                                                                                     

  .163المرجع نفسه، ص النوي خرشي ، )1

  .203عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص  )2

إبرام الصفقات العمومية ضمانة قانونية لتحقيق مبدأ المنافسة و الشفاقية، مجلة الدراسات  طرق ،فاطيمة عاشور  )3

  .100، ص 2018، العدد الأول، جانفي علمة، جامعة المدية، المجلد الرابالقانونية، مخبر السيادة و العو 
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متعامل متعاقد وحيد يحتل وضعية عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد  )1

تقنية أو ثقافية أو فينة و تضح  لاعتباراتأو  ريةحصاحتكارية أو لحماية حقوق 

مشترك بين الوزير المكلف  الثقافية و الفنية بموجب قرار بالاعتباراتالخدمات لمعنية 

 .بالثقافة و الوزير المكلف بالمالية

هم يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة خطر داي حالات الاستعجال الملح المعلل ف )2

المتعاقدة أو الأمن العمومي بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في 

الميدان و لا يسعه التكيف مع أجال و إجراءات الصفقة العمومية، بشرط أنه لم يكن 

و أن لا . في وسع المصلحة لمتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال

 .نتيجة مناورات المماطلة من طرفهاتكون 

في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط  )3

أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، و 

 .)1(لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها

 استعجاليأهمية وطنية و يكتسي طابع  عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية و ذي )4

و تشرط أن هذه الظروف التي استوجبت الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة 

المتعاقدة أو لم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، و في هذه الحالة يخضع 

اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات الموافقة المسبقة من مجلس 

يفوق عشرة ملايين دينار جزائري و إلى  الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو

الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف  اجتماعالموافقة المسبقة أثناء 

 .الذكر

أو الأداة الوطنية للإنتاج و في هذه الحالة يجب /عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و )5

صفقات الموافقة المسبقة من أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام ال
                                                           

مومية، العدد الثاني، المركز لصفقات العالصفقة العمومية بناءا على إجراء التراضي، قراءة في تقنين ا ،شريفي الشريف ) 1

  .65ص  ، 2016،الجزائر ،جوان  الجامعي نعامة
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إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايين دينار جزائري و . مجلس الوزراء

إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ 

 .السالف الذكر

ي عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجار  )6

ها طو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاحقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية أ

 .)1(مع الهيئات و الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري

  .الحالات المتعلقة بالتراضي بعد الاستشارة: الفرع الثاني 

صفقات العمومية، يسمح للإدارة التراضي بعد الاستشارة هو إجراء استثنائي لإبرام ال  

بإختيار الطرف المتعاقد معها إذا توفرت الحالات المنصوص عليها حصرا، و يختلف 

التراضي بعد الاستشارة عن التراضي البسيط، فهذا الأخير يتم بالتفاوض مع شخص يعينه 

يث أما التفاوض في التراضي بعد الاستشارة يتم مع مجموعة من الأشخاص، ح. دون غيره

تكون فيه المنافسة محدودة لأن المؤسسات التي تلجأ إليها المصلحة المتعاقدة هي مؤسسات 

  .)2(معروفة

من  51و قد حدد المشرع حالات التراضي بعد الاستشارة بصفة حصرية في المادة   

  : المرسوم الرئاسي كما يلي 

عندما يعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية، أي في حالة عدم استيلام  .1

أي عرض أو استيلام عرض واحد فقط، أو عدم مطابقة العروض للشروط المطلوبة 

 .في دفتر الشروط، و كذا عدم بلوغها حد التأهيل الأولى و التقني

                                                           

  .67ضي، المرجع السابق، ص االصفقة العمومية بناءا على إجراء التر ،  شريفي الشريف) 1

  .105، ص 2010لنظرية العامة للقرارات و العقود الإدارية، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، ، ا عادل بوعمران ) 2
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تستلزم طبيعتها اللجوء  حالة صفقات الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا .2

 .إلى طلب العروض

حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، و كانت طبيعتها لا تتلائم مع أجال  .3

 .طلب عروض جديدة

 .حالة صفقات الشغال التابعة مباشرة للمؤسسات السيادية في الدولة .4

، )قات الدوليةالصف(في حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية التعاون الحكومي  .5

أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية و تحويل الديون إلى مشاريع 

  .)1(ات، عندما تنص اتفاقات التمويل المذكورة على ذلكيبهتنموية أو 

نستخلص مما سبق أن القانون قد كرس مبدأ حرية المنافسة، أولا من خلال النص   

ثم تكريسه بشكل صريح و مباشر في القانون  ، 43المادة في  2016في الدستور ه علي

في كل مرة من خلال  مهب احتراو التأكيد على وجو  15/247المتعلق بالصفقات العمومية

جملة من الإجراءات التي تضمنتها الأحكام المتعلقة بكيفيات إبرام الصفقات العمومية التي 

 د التعاقد مع الإدارة، بشرط أن تتوفر فيهجاءت بقاعدة عامة مفادها فتح الباب لكل من يري

و احترام مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية و  .الشروط القانونية المطلوبة لذلك

شفافية الإجراءات المرتبطة بها، و جعل التعاون بأسلوب التراضي الاستثناء، يحقق 

 .)2(تبارات التي تبررهالمصلحة الوطنية و العامة بحيث أحاطه بجملة من الضوابط و الاع

                                                           

  .، المرجع السابق، 247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1

ص  مرجع سابق ، 15/247ي، بالومنية، حماية مبدأ حرية المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء المرسوم الرئاس-  2

30. 
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في مجال الصفقات  آليات الرقابة على مدى إحترام مبدأ المنافسة الحرة: الفصل الثاني 

 .العمومية

النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية، يظهر لنا جلياً  استقراءمن خلال 

سعي المشرع الجزائري في كل مرة إلى حماية مبدأ حرية المنافسة وتدعيمه، وذلك من خلال 

النص على جملة من الوسائل والآليات الموجهة لحماية هذا المبدأ والعمل على تطويرها 

 .ذه القواعد، لضمان الفعالية في تطبيق هباستمرار

المعدل  03-03وقانون المنافسة  247-15حيث نص قانون الصفقات العمومية 

والمتمم وبعض القوانين الأخرى على إنشاء مجموعة من الهيئات التي تعمل على حماية مبدأ 

وذلك من  أنواعهاحرية المنافسة من التجاوزات وذلك عن طريق إخضاعها لرقابة بمختلف 

 .إلى غاية نفاذها بداية إعداد الصفقة

 و تحديد مجال اختصاصها ومعرفة علاقاتها ببعضها، ولدراسة هذه الآليات الرقابية

مجلس  لاختصاص )المبحث الأول(قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، بحيث تطرقنا في 

 )المبحث الثاني(في مجال الصفقات العمومية، و لحماية مبدأ حرية المنافسة  المنافسة

الصفقات  نطاق حماية مبدأ حرية المنافسة في  في السلطات الرقابية اصلاختصفخصصناه 

 .العمومية
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 .مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومية اختصاص: المبحث الأول 

يعتبر مجلس المنافسة جهازا أساسيا و محوريا لتنظيم و ضبط المنافسة الحرة و هو     

بذلك يتمتع بصلاحيات واسعة و يتميز بخصائص عديدة تجعله قادرا على تقديم أراء 

الكشف عن الممارسات المخالفة الرقابة و استشارية إذا طلب منه ذلك ، و قادرا كذلك على 

لصفقات العمومية و إثبات وجودها و لا يتسنى ذلك إلا بتضافر لقانون المنافسة في مجال ا

 . جهود الإطراف المعنية بحماية المنافسة ، و ضمان حسن سيرها

هذا المجلس في  اختصاصاتالمشرع الجزائري بتحديد  اهتموفي هذا الإطار، 

 اختصاص  )المطلب الأول (في  سندرس :كما يلي نها الصفقات العمومية والتي سنبي

المطلب (اما سة المتعلقة بالصفقات العمومية، مجلس المنافسة في الممارسات المنافية للمناف

جراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة لأجل النظر في الممارسات لإنخصصه ل )الثاني

 .المقيدة للمنافسة في الصفقات العمومية

مجلس المنافسة في الممارسات المنافية للمنافسة في  اختصاصمجال  :الأولالمطلب 

 .الصفقات العمومية

المعدل والمتمم، على نظر مجلس المنافسة في  03-03من الأمر  44نصت المادة 

من قانون  6، والتي تدخل ضمن إطار تطبيق المادة )1(الممارسات والأعمال المرفوعة إليه

                                                           

، المتعلقة بالمنافسة معدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 2003جويلية  19، المؤرخ 03- 03من   44المادة  )1
    2003جويلية  20، الصادر في  43
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رسات المقيدة للمنافسة حينما تسمح بمنح الصفقة ، هذه الأخيرة تمنع المما03-03المنافسة 

 )1(. لأصحاب هذه الممارسات

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم الشروط  03-03من الأمر   2المادة  تكما حدد

والتي ينبغي أن ترتكز   )2(التي ينبني عليها مجلس المنافسة في مادة الصفقات العمومية

، مع عدم )الفرع الأول(على الممارسات المتعلقة بإجراء طلب العروض في مرحلة الإبرام 

 ).الفرع الثاني(إعاقة هذه الممارسات لمهام المرفق العام وأداء السلطة العامة 

مجلس المنافسة في الممارسات المتعلقة بطلب العروض في  اختصاص: الفرع الأول 

 .لإبراممرحلة ا

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر  2بالرجوع إلى أحكام المادة 

 :تطبق أحكام هذا الأمر على : "نجدها تقضي بمايلي 

من الإعلان  عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي للصفقة،  ابتداءالصفقات العمومية 

ام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات غير أنه يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مه

 )3(". السلطة العمومية

                                                           

الدكتوراه ل م د في الحقوق، رحماني راضية، النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية، أطروحة لنيل شهادة )  1
 .75، ص 2017-2016، 1تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

 .75رحماني راضية، النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية المرجع السابق ص )  2

لعمومية، مجلة العلوم حملاوي نجاة، حسون محمد علي، تفعيل سلطات الضبط الإقتصادي في مجال الصفقات ا)  3
 .399 - 382، ص 2019، أفريل 1، العدد 10القانونية والسياسية، المجلد 
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اي مجلس المنافسة في مرحلة إجراء المناقصة  اختصاصنجد أن المشرع حرص 

فإن إجراء  247-15إجراء التراضي، فحسب المرسوم الرئاسي طلب العروض حاليا دون 

 )1(. الاستثناءالمناقصة هو القاعدة العامة وإجراء التراضي هو 

ن كمافسة المعدل والمتمم يفهم أنه يالمتعلق بالمن 03-03من الأمر  2ومن المادة 

 وإبرام )أولاً (مجلس المنافسة في الصفقات العمومية في إجراء طلب العروض  اختصاص

 ).ثانياً (الصفقة 

 .مجلس المنافسة بالممارسات المتعلقة بطلب العروض اختصاص: أولاً 

منه  40ضمن أحكام المادة ) المناقصة(أورد المشرع الجزائري تعريفاً لطلب العروض 

صول على عروضه من عدة متعاهدين متنافسين مع و هو إجراء يستهدف ال": كمايلي 

للمتعاهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا  فاوضةتخصيص الصفقة دون م

 )2(." موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء اختيارإلى معايير  استنادا الاقتصادية

من الأمر  2والملاحظ في هذا الخصوص أن قانون المنافسة أورد في نص المادة 

تماشياً مع المصطلح " مناقصة"المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم مصطلح ،)  3( 03-03

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ثم تغير المصطلح  10/236المعتمد بالمرسوم الرئاسي 

                                                           

، ص مرجع سابقفي مجال الصفقات العمومية،  الاقتصاديحملاوي نجاة، حسون محمد علي، تفعيل سلطات الضبط )  1
382  - 399. 

 .سالف الذكر ، 15/247سي المرسوم الرئا)  2

سالف الذكر ، المتعلق بالمنافسة 03-�03ر �ن ا� 2ا���دة ) 3  
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الأمر الذي يستلزم معه تعديل " طلب العروض" 15/247ليصبح في ظل المرسوم الرئاسي 

قانون المنافسة وتضمينه المصطلح الجديد طلب العروض بدل المناقصة، حتى يكون هناك 

والصفقات  المنافسةفق في المصطلحات المعتمدة بين المنظومتين القانونيتين الخاصتين بتوا

 )1(.العمومية

الأشكال التي يتخذها طلب  247-15من المرسوم الرئاسي  42حددت المادة 

  :العروض والتي تظهر في 

 .طلب العروض المفتوح . 1

يمكن  جراءإالجديد على أنه  مية الجزائريمن قانون الصفقات العمو  43عرفته المادة 

من خلاله لأي مترشح مؤهل أن يقدم تعهداً حيث يسمح هذا الأسلوب بفتح باب المنافسة 

الحقيقي في كل من تتوفر فيهم الشروط بتقديم العطاء الذي يمكن أن يقتصر على 

درة على تلبية شروط الصفقة، كما يمكن أن االإنتاج ق اةنت أداإذا ك طالمتعاملين الوطنيين فق

يكون العرض دولياً مفتوح على المؤسسات الدولية والوطنية على حد سواء إذا كانت طبيعة 

  )2(. الصفقة تستلزم ذلك

  

                                                           

، ية ، المرجع السابقفي مجال الصفقات العموم الاقتصاديحملاوي نجاة، حسون محمد علي، تفعيل سلطات الضبط )   1
 .392ص 

 . 392، حسون محمد علي ، المرجع نفسه، ص  حملاوي نجاة )  2
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 .قدرات دنيا  اشتراطض المفتوح مع طلب العرو . 2

من المرسوم  44قدرات دنيا في المادة  اشتراطعرف طلب العروض المفتوح مع 

إجراء يسمح فيه لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض ": على أنه  247-15الرئاسي 

لحة المتعاقدة مسبقاً قبل إطلاق الإجراء بتقديم صالشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها الم

ويقصد بالشروط  من طرف المصلحة المتعاقدة، رشحينللمقبلي  انتقاءتعهد، ولا يتم 

المؤهلة القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، وتكون متناسبة مع 

 )1(." طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع

الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا  أي أنه إجراء يسمح فيه لكل المترشحين

 انتقاءالمؤهلة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقاً قبل إطلاق الإجراء بتقديم تعهد، ولا يتم 

قبلي للمترشحين من طرف المصلحة المتعاقدة، ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تضع الشروط 

ة الضرورية لتنفيذ الصفقة والتي تكون المؤهلة المتعلقة بالقدرات التقنية والمالية والمهني

  )2( .متناسبة مع طبيعة وتعقيد وأهمية المشروع

  

  

                                                           

سيد أحمد، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مقال،  لكصاسي)   1
 .84- 83، ص 2019-02-28دكتوراه علوم في القانون، جامعة أدرار، الجزائر، تاريخ النشر 

 392حملاوي نجاة، حسون محمد علي، المرجع السابق، ص )   2
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 .طلب العروض المحدود . 3

طلب العروض ": على أنه  247-15من المرسوم الرئاسي  45عرفته المادة 

 انتقاؤهم عملية الذين تمت  المرشحونيكون  ، انتقائية لاستشارةالمحدود هو إجراء 

يكون  انتقائية لاستشارةأي أنه إجراء . "الأولى من قبل مدعوون وحدهم لتقديم تعهد

الأولي من قبل، مدعوين وحدهم لتقديم تعهد، ويجري اللجوء لهذا  انتقائهمالذين تم  المرشحون

أو ذات الأهمية الخاصة وقد /الإجراء عندما يتعلق الأمر بالدراسات أو بالعمليات المعقدة و

الذي يمكن للمصلحة  المرشحينعدداً معيناً من  247-15رسوم الرئاسي رقم حدد الم

يراً في ذلك سام ،الأولي الانتقاء دالمتعاقدة دعوتهم للمنافسة بخمسة منهم كحد أقصى بع

 )1(. العدد الذي وضعه المشرع الفرنسي

 المسابقة . 4

بأنها الإجراء الذي يضع  ،  )2( 15/247من المرسوم الرئاسي  47عرفتها المادة 

أو جمالية أو  اقتصاديةفي منافسة قصد إنجاز عملية تشمل على جوانب تقنية أو  الفنرجال 

وهي تتم بموجب جملة من الإجراءات المنظمة .قبل منح الصفقة لأحد الفائزين  فنية خاصة 

للأشخاص  بأن المسابقة إجراء مخصص استقرائهابموجب المادة أعلاه التي تبين من خلال 

مقارنة  الطبيعيين دون المعنويين لأنه يركز على الجانب الفني مما يجعل المادة مقيدة جداً 

                                                           

 .79ني لتسوية منازعات الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص رحماني راضية، النظام القانو )  1

 .سالف الذكر, 15/247من المرسوم الرئاسي  47المادة  )  2
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من الإجراء المتمثل في إبرام المناقصة التي قد تتم من طرف أشخاص  بالغرض المرجو

 )1(. طبيعيين أو معنويين

إجراء طلب العروض يعتبر  بأن قانون الصفقات العمومية  يتضح لنا مما تقدم

 ،الأصل في إبرام الصفقات العمومية نظراً لأنه إجراء يفتح المنافسة أمام المترشحين لها

ولهذا  .بغض النظر عن الأشكال التي يتخذها هذا الإجراء حسب طبيعة الصفقة العمومية

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم في 03-03من الأمر رقم  2يفهم سبب تضعيف المادة 

عن القاعدة العامة  الاستثناءأحكامها لإجراء طلب العروض دون إجراء التراضي الذي يبقى 

في تعريفها لإجراء التراضي على  247-15من المرسوم الرئاسي  41وهو ما أكدته المادة 

هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة التراضي : " النحو التالي 

سة ويمكن أن يكتسي التراضي شكل التراضي البسيط أو شكل التراضي الشكلية إلى المناف

 )2(" ...بعد الإستشارة 

بالرغم بأن التراضي لا تقيد فيه الإدارة بإجراء التنافس كما هو الحال عليه بالنسبة 

 لكن هل يمكن الجزم بعدم وجود ممارسات مقيدة يمكن أن تمسه ؟ ،لإجراء طلب العروض

ي في مقاله الصادر عن مجلة ججيب الأستاذ الدكتور شريف بنافي هذا المجال، ي 

شكلاً من أشكال طلب العروض  اعتبارهيمكن  الاستشارةالنقد إلى القول بأن التراضي بعد 
                                                           

، ، المرجع السابقت العمومية في التشريع الجزائربوعنان ياسمين، آليات تحقيق مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقا)  1
 .34ص 

 .80المرجع السابق، ص  القانوني لتسوية المنازعات الصفقات العمومية،النظام رحماني راضية،)  2
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، لذلك يمكن الانتقائية الاستشارة، ومن أشكال العروض نجد الاستشارةكونه يحتوي على 

 )Un faux gré à gré.[)1[ اعتباره

من المرسوم الرئاسي  61ي أن المادة جقول الأستاذ الدكتور شريف بناوما يؤكد 

تلزم اللجوء إلى الإشهار الصحفي في حالة طلب العروض لمختلف أشكاله، وفي  15-247

 )2(. الاقتضاءعند  الاستشارةحالة التراضي بعد 

في  الاستشارةمن المعلوم أنه في الغالب ما تلجأ المصلحة المتعاقدة للتراضي بعد 

حالة إعلان عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية فتستشير المؤسسات التي شاركت في 

الأحكام الخاصة بطلب العروض،  باستثناء، وبنفس الشروط، استشارةطلب العروض برسالة 

ويكون لجوئها إلى الإشهار الصحفي إلزامي في حالة ما إذا قررت المصلحة المتعاقدة 

 الاستشارةرك في طلب العروض، فإنه يجب عليها نشر إعلان مؤسسات لم تشا استشارة

 )3(.حسب ما ينص عليه تنظيم الصفقات العمومية

ما يؤكد على توسيع مجال المنافسة وفي نفس الوقت يطرح فكرة هامة جاءت بها 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم التي تحظر الممارسات  03-03من الأمر  6المادة 

فسة التي تسمح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب هذه الممارسات، بحيث أن المقيدة للمنا
                                                           

 .80المرجع السابق، ص  النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية ، رحماني راضية،)  1

مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المنافية للمنافسة في مادة الصفقات  اختصاصرحماني راضية، مجال )  2
 .249ص  ، 2جامعة الجزائر  ، الجزء الثاني،29،العدد 1ومية، حوليات جامعة الجزائرالعم

مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المنافية للمنافسة في مادة الصفقات  اختصاصرحماني راضية، مجال )  3
 .249العمومية، المرجع السابق، ص 
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لم تحدد طريقة الإبرام لكنها أكدت على منعها للممارسات المقيدة للمنافسة أيا كانت  6المادة 

 .طريقة الإبرام

. من قانون المنافسة 6والمادة  2الشيء الذي يخلق غموضاً ما بين كل من المادة 

 .ي من المشرع إيلاء أهمية أكبر للصفقات العمومية نظراً لخصوصيتهاوهو ما يستدع

فإذا كان المشرع أثبت التداخل الموجود بين قانون الصفقات العمومية وقانون 

مجلس المنافسة، فمن جهة  اختصاصالمنافسة إلا أنه أظهر مشكلة أخرى تتعلق بمجال 

من نفس  6من قانون المنافسة النظر في الممارسات التي تخص المادة  44طبقاً للمادة 

طلب العروض (القانون، ومن جهة أخرى يحد مجال تطبيق قانون المنافسة بإجراء المناقصة 

 )1(. من نفس القانون 2من خلال المادة ) حالياً 

 .الصفقات العمومية إبراممجلس المنافسة بمرحلة  اختصاص: ثانياً 

 :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على  03-03من الأمر  2تنص المادة 

الصفقات العمومية إبتداءاً من الإعلان عن المناقصة ..... تطبق أحكام هذا الأمر على "

 )2(...". إلى غاية المنح النهائي للصفقة 

                                                           

مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المنافية للمنافسة في مادة الصفقات  اختصاصرحماني راضية، مجال )  1
 .249العمومية، المرجع السابق، ص 

 . لسالف الذكر، ا03-03من الأمر  2المادة )  2
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حددت هذه المادة المجال الزماني الذي يختص مجلس المنافسة بنظره في مادة 

، ويبدو هذا الشرط متعلقاً بمجال المنافسة "مرحلة الإبرام"الصفقات العمومية والمتمثلة في 

الذي يكون متوفراً فقط في هذه المرحلة وبمجرد نيل الصفقة يتوقف هذا التنافس ليشرع 

 )1(. ئز بالصفقة بتنفيذهاالمتعامل المتعاقد الفا

مجلس المنافسة بمرحلة الإبرام دون مرحلة التنفيذ يعود إلى أن مرحلة  اختصاص نإ

التنفيذ تمتاز في الصفقات العمومية بإظهار الإدارة بسلطتها العامة، ولهذا فإن قانون 

المنافسة واستقرارها في شخص واحد، بل  لانعدامالمنافسة يستثني هذه المرحلة ليس فقط 

يتعداه إلى فكرة ظهور الإدارة بمظهر السلطة العامة، أن قانون المنافسة لا يطبق على 

 اختصاصالمرحلة التي تكون الإدارة فيها في موضع سلطة عامة وزيادة على ذلك فإن عدم 

 .ير بالسلطة العامةمجلس المنافسة بمرحلة إعداد دفتر الشروط نجم عن علاقة هذا الأخ

القضاء الإداري وهذا ما قصده المشرع  اختصاصوتعتبر منازعات التنفيذ من 

  )2(. المعدل والمتمم 03-03من الأمر  2الجزائري في المادة 

  

  

                                                           

 .81رحماني راضية، النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية، المرجع السابق، ص )  1

مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المنافية للمنافسة في مادة الصفقات  اختصاصرحماني راضية، مجال )  2
 .254العمومية، المرجع السابق، ص 
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 .حدود الدور الرقابي لمجلس المنافسة في الصفقات العمومية: الفرع الثاني 

الصفقات العمومية وهذا يفهم من المادة مجلس المنافسة من مراقبة  استبعدإن المشرع 

: المتضمن قانون المنافسة المعدل والمتمم والتي نصت على مايلي  12-08من القانون  2

تطبق أحكام هذا الأمر على الصفقات العمومية إبتداءاً من الإعلان عن الصفقة إلى غاية "

فقواعد قانون المنافسة الموضوعية منها والإجرائية تطبق على  ،"المنح النهائي للصفقة

إجراءات تنظيم الصفقات العمومية من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي 

 :الأمر بنصه على أنه  استدركللصفقة، غير أن المشرع 

يات يجب أن لا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاح"

 )1(". السلطة العمومية

 .يفهم من خلال المادة أن المشرع ربط بين الصفقة العمومية والممارسة التي تتم في إطارها

 ظاهروخلت من م الاقتصاديبتحقيق النشاط فإذا ما اتصلت الصفقة العمومية 

 الاقتصاديينالذي يهدف إلى وضع كفى الأعوان  لقانون المنافسةالسلطة العامة خضعت 

 بمظهر السلطة العامةفي مستوى واحد من أجل تحقيق المنافسة، أما إذا ظهرت الصفقة 

                                                           

جليل مونية، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون )   1
 .247ص , 2015بن يوسف بن خدة،  1العام، جامعة الجزائر 
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أي لا يختص  القضاء الإداري لاختصاصفهي تخضع بالتالي لأحكام القانون الإداري أي 

 )1(. مجلس المنافسة فيها

 .العمومية الصفقات في للنظر المنافسة مجلس أمام المتبعة تاالإجراء:  الثاني المطلب

 اختيار بحرية الدولة مجلس لاسيما القضائية الهيئات مثل مثله المنافسة مجلس يتميز

 ليس إذا القضاء، على مباشرة عرضها أو عليه المسائلة رفع إلى اللجوء في الشأن أصحاب

 مجلس أمام المشكل بعرض الالتزام من المتضرر يجبر ما المنافسة قانون في هناك

 اراخت إذا أنه غير،  03- 03 الأمر من 48 المادة نص من يستنج ما وهو المنافسة،

 شكاله،أو صوره اختلاف على" الإخطار" بـ يلتزم فإنه المنافسة، المجلس الأمر رفع الضحية

 يتخذ الإخطار شروط توفر حالة وفي ،)الأول الفرع( )2(الإخطار عنه يصدر لمنتبعاً 

 ).الثاني الفرع( المناسبة القرارات المنافسة مجلس

  .العمومية الصفقات في المنافسة مجلس إخطار:  الأول الفرع

يتسم الإخطار بالبساطة في كيفيات إجراءه حيث يتطلب ممن يقوم به ، احترام مجموعة من 

الشروط و ينعقد الاختصاص لمجلس المنافسة بنظر النزاع و دراسة القضية حال توفر 

  .الشروط المقررة قانونا

                                                           

مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المنافية للمنافسة في مادة الصفقات  اختصاصرحماني راضية، مجال )   1
 .255العمومية، المرجع السابق، ص 

، كلية الحقوق، 1ديباش سهيلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر )  2
  .281، ص  2010 - 2009ة الجامعية السن
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في  إمارئيسه ، ترفق بوثائق ملحقة بها  إلىيخطر مجلس المنافسة بعريضة مكتوبة ترسل 

مقابل  الإجراءاتمصلحة  بإيداعها إمابالاستلام و  الإشعارظرف موصى عليه مع وصل 

تتضمن العريضة كذلك على كل  إنيجب . نسخ  أربعوصل استلام و يكون ذلك في 

 )1(.للمخطر عناصر الهوية 

 . الإخطارشروط قبول :  أولاً 

 تم التي الشروط من مجموعة توفر من لابد المنافسة مجلس طرف من الإدعاء ليقبل

 المعدل 03-03 الأمر من 44 المادة نص في الجزائري المشرع طرف من عليها النص

 مجلس بالتجارة المكلف الوزير يخطر أن يمكن: " )2( ما يلي فيه جاء حيث والمتمم

 المؤسسات، بإخطار أو نفسه تلقاء من القضية في ينظر أن للمجلس ويمكن المنافسة،

 لها نتاك إذا الأمر، هذا من 35 المادة من 2 الفقرة في المذكورة الهيئات من بإخطار أو

 .ذلك في مصلحة

 تطبيق ضمن تدخل إليه المرفوعة والأعمال الممارسات كانت إذا المنافسة مجلس ينظر

 .علاهأ 9 المادة على تستند أو أعلاه، 12 و 11 و 10 و 7 و 6 المواد

 الوقائع أن ارتأى إذا الإخطار قبول بعدم معلل قرار بموجب المجلس رحيص أن يمكن

 .مقنعة بما فيه الكفايةبعناصر  مدعمة غير أو اختصاصه ضمن تدخل المذكورة

                                                           

يحدد تنظيم مجلس المنافسة و سيره ، جر  2010يوليو  10مؤرخ في  11/247من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة )  1
  . 2011يوليو  13، الصادر في 39عدد 

  .المرجع السابق 03-03من الأمر  44المادة )  2
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التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات إذا لم  ىو الا يمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة الدع

 .يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة

 :وتتمثل هذه الشروط في 

 شرط توفر الصفة . 1

من قانون المنافسة الجزائري على أنه لا يسمح بتقديم الإخطار أمام  44المادة  تنص

من الأمر  35مجلس المنافسة إلا للوزير المكلف بالتجارة والأشخاص المذكورة في المادة 

 الاقتصاديةالمعدل والمتمم، وتتمثل هذه الأشخاص في كل من المؤسسات  03-03

وجمعيات المستهلك، حيث قام المشرع  تصادية و الماليةوالهيئات الاق والجماعات المحلية

فالمؤسسة . الجزائري بتحديد هذه الأشخاص وبالتالي لا يخطر المجلس من فقد هذه الصفة

التي فقدت صفتها كمؤسسة أو التي تم شطبها من السجل التجاري أو الجمعية التي يسحب 

كلفت بها قانوناً، لا تتمتع بحق إخطار ر لا تمارس المهام التي خمنها اعتمادها وأية هيئة أ

 .)1(المجلس

 .شرط توفر المصلحة. 2

الفقرة الأولى المذكورة  44نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في نص المادة 

إخطار مجلس  03-03من الأمر  35أنه لا يحق للجهات التي حددها في المادة . آنفاً 

                                                           

، تخصص قانون الأعمال، السداسي الأول، نظام ال م "قانون المنافسة"، محاضرات في مادة جلال سعد زوجة محتوت)  1
  .31، ص 2018- 2017د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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وإن ثبت أنه ليس لهذه الجهات مصلحة في إذا كانت لها مصلحة في ذلك،  المنافسة إلا

 .)1(ذلك، فإن المجلس يرفض إخطارها

ويستلزم أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وكذا مشروعة بالنسبة للمؤسسات 

شخص سواء كان طبيعياً أو  المتضررة من الممارسات المنافية للمنافسة، فلا يمكن لأي

المنافسة محتجاً بحماية مصلحة ليست شخصية، وغير معنوياً أن يتقدم بإخطار أمام مجلس 

- 03من الأمر  44مباشرة، وغير مشروعة، أما بالنسبة لباقي الهيئات المذكورة في المادة 

المذكورة آنفاً، فيتميز الإخطار الذي تقوم عليه بتحقيقه للمصلحة العامة ذلك أنها تعمل  03

 .)2(في مختلف نشاطاتها إلى استهداف ذلك

 وط أخرى شر . 3

فقرة  44المجلس طبقاً لما نصت عليه المادة  اختصاصأن يكون الإخطار داخلاً في   . أ

 .أولى المذكورة أعلاه

ة، وهذا يعني تقديم ضتدعم الوقائع المعرو  إرفاق عريضة الإخطار بعناصر مقنعة  . ب

 .)3(الأدلة والأسانيد التي تدعم إدعاءات مقدم الإدعاء

                                                           

تودرت ديهية، زيوي فريدة، الصفقات العمومية وقانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص )   1
 .67ون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص قان

المتعلق بالمنافسة، مذكرة ماجيستر، فرع  03-03في ضوء الأمر  الاقتصاديإيمان، مسؤولية العيون  طاووسبن )   2
  .99-98، ص 2009، كلية الحقوق، 1قانون الأعمال، جامعة الجزائر 

 .68ديهية، زيوي فريدة، الصفقات العمومية وقانون المنافسة، المرجع السابق، ص تودرت )   3
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سنوات  3إلى المجلس، فإذا تقادمت أي تجاوزت مدتها عدم تقادم الدعاوي المرفوعة   . ت

دون أن يقع بشأنها أي بحث أو معاينة أو عقوبة، فإن المجلس يعلن عدم قبول 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  44/4الإخطار بالرجوع إلى نص المادة 

 .)1(المعدل والمتمم

الكبير للشكل الذي تقدم فيه يتميز شكل الإخطار المقدم إلى مجلس المنافسة بشبهه   . ث

الدعوى الإدارية أمام الجهات القضائية الإدارية، إذا يشترط في الإخطار أن يكون 

فقرة  16كما يتعين أن يحمل بيانات تحدد هوية المخطر طبقاً لنص المادة  )2(مكتوباً 

يتبين العريضة عندما ": أربعة من النظام الداخلي لمجلس المنافسة حيث جاء فيها 

، لقبه، مهنته وموطنه، وعندما يكون العارض اسمهطبيعياً،  يكون العارض شخصاً 

  ".شخصاً معنوياً، تسميته، وشكله، ومقره والجهاز الذي يمثله

 .مجلس المنافسة إخطارالجهات التي لها الحق في : ثانياً 

 اتإن الإدعاء أمام مجلس المنافسة مكفول بعدد محصور من الأشخاص والهيئ

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03-03فقرة أولى من الأمر  44المذكورة في المادة 

  :وتتمثل هذه الأشخاص في 

 

                                                           

 .المرجع السابق 03- 03من الأمر  4فقرة  44المادة )  1

المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، الجريدة  1996-1-17المؤرخ في  44- 96المرسوم الرئاسي رقم , 15المادة )   2
 .21/09/1996في المؤرخ , 5الرسمية، عدد 
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  الإخطار الخارجي  .1

 :تشكيلة المجلس و هي  إلىالتي لا تنتمي  الأشخاصو هي فئة من 

 وزير المكلف بالتجارة ال. أ

نستنتج أنه بإمكان الوزير المكلف  03-03من الأمر  44/1بالعودة إلى ناس المادة 

يمارس الوزير المكلف بالتجارة . بالتجارة إحالة النزاع إلى مجلس المنافسة عن طريق إخطاره

 :هذا الإخطار إما 

يدة للمنافسة في إعداد قإما في إطار ممارساته العادية لنشاطاته كإبلاغه بوجود ممارسة م -

فسة مثلاً، حيث يقوم بدوره بإحالة القضية إلى الصفقات العمومية من قبل مديرات المنا

 .مجلس المنافسة

 القضاياكما يمكن أيضاً أن تتم في صيغة أخرى عين طريق إحالة الوزير المكلف بالتجارة  -

نية إلى المصالح الوزارية عوض عرضها مباشرة على عالمقدمة من طرف المؤسسات الم

كثير من الأحيان وجود هذه السلطة أو جهلها في المجلس لأسباب متعددة، كعدم إدراكها في 

 .)1(أحيان أخرى لحقها في الإدعاء المباشر أمام المؤسسات المعنية

 الجماعات المحلية . ب

بحق إخطار مجلس المنافسة حول كل ) البلدية، الولاية(تتمتع الجماعات المحلية 

  .)2(فل بحمايتهاكي تالممارسات المقيدة للمنافسة والتي تلحق ضرراً بالمسلحة الت

                                                           

1) Pierre Arhel, Concurence (règle de procédure juriste, classeur, Paris, Juin 2001, P 17. 

  .70تودرت ديهية، زيوي فريدة، الصفقات العمومية وقانون المنافسة، المرجع السابق، ص )  2
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  و المالية الاقتصاديةالهيئات . ج

والمالي،  الاقتصاديبها مجموع سلطات الضبط القطاعية في كل من المجال  صديق

وكذا المؤسسات المالية، المصاريف والبنوك، حيث يمكن لهذه الهيئات أن تخطر مجلس 

في هذين القطاعين، ومما لا شك  بةكالمنافسة فيما يتعلق بالممارسات المقيدة للمنافسة المرت

 )1(.فيه أن الصفقات العمومية يدخل في إطار أحد المجالين

  المؤسسات . د

المتعلق بالمنافسة المعدل  03-3فقرة أولى من الأمر  3طبقاً للمادة  يقصد بها

كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائما نشاطات : " والمتمم 

  )2(".أو الخدمات الإنتاج أو التوزيع

المرتكبة من طرف منافسيها  والاتفاقاتكل مؤسسة متضررة من الممارسات وعليه ف

ف إلى إخراجها من السوق، أو منعها من الفوز بالصفقات العمومية يمكنها والتي يهد

الإخطار أمام مجلس المنافسة، ويشترط لصحة الإدعاء وجود هذه المؤسسة ضمن 

 .المشاركين المقبولين في المناقصة

 الجمعيات . ه

الجمعيات المهنية والنقابية وجمعيات المستهلكين المعتمدة من  منح المشرع الجزائري

المتعلق بالمنافسة  03-03فقرة الثانية من الأمر  35طرف الدولة والمذكورة في ظل المادة 

                                                           

  .70فريدة، الصفقات العمومية وقانون المنافسة، المرجع السابق، ص  تودرت ديهية، زيوي)  1
  .المتعلق بالمنافسة المرجع السابق 03-03من الأمر  3المادة )  2 
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حق إخطار المجلس قبل تنفيذ وإعداد الصفقة العمومية وذلك من أجل تحقيق المصلحة 

ار المجلس بخصوص ممارسة منافية للمنافسة فهدف جمعية المستهلك مثلاً من إخط. العامة

أثناء إعداد صفقة عمومية هو رغبتها في حماية المستهلك الذي يتضرر من آثار الحياد عن 

 )1(.قواعد المنافسة

 الإخطار التلقائي . 2

فقرة الأولى السابق ذكرها، نلحظ أن مجلس المنافسة يمكنه  44بالرجوع لنص المادة 

وذلك دون ضرورة وجود  اختصاصهالتي تدخل في  ايالنظر في القضأن يبادر تلقائياً با

 .إدعاء من طرف أحد الأشخاص المذكورين في ذات المادة

فالإخطار التلقائي لمجلس المنافسة يكون في حالة وجود معلومات كافية حول 

المجلس، ولم يطلق إخطار من الأطراف  اختصاصممارسة مقيدة للمنافسة تدخل في 

و في حالة رفض عريضة قدمت إليه بسبب عدم توفرها على عناصر الإثبات الأخرى، أ

المقنعة، أو ينقصها أحد العناصر الشكلية الواجب توفرها ويخشى أن تفلت من المتابعة فيلجأ 

  )2(.إلى هذا النوع من الإخطار

  

 

                                                           

  .70تودرت ديهية، زيوي فريدة، الصفقات العمومية وقانون المنافسة، المرجع السابق، ص )  1 
نوال، الرقابة في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة الماجيستر في فرع قانون الأعمال، جامعة  متيس)    2

  .75، ص 2014-2013، كلية الحقوق، السنة الجامعية 1الجزائر
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 .التحقيق في قضايا الصفقات العمومية: الفرع الثاني 

الإخطار الشكلية والموضوعية المذكورة سابقاً، يصرح بعد التأكد في توفر شروط 

 .المجلس بقبوله، ثم يتولى مباشرة إجراء التحريات والتحقيق

  إجراء التحري. 1

الذي من خلاله يمكن للمقرر فحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف 

لهم المشرع مجموعة من  أوكلبها دون أن يفصح بذلك بحجة السر المهني، بحيث أن 

 )1(.الصلاحيات

من عرضاً للوقائع وتحليلاً دقيقاً بتلك ضيت بتحرير تقرير أولي مرحلةوتختم هذه ال

مع مبدأ المنافسة الحرة،  السلوكياتالممارسات ووصفاً واضحاً لها، محدداً تعارض تلك 

 )2(.والمأخذ المسجلة على الأطراف المدعي منها

  الحضوريإجراء التحقيق . 2

يتضمن التحقيق الحضوري مرحلتين أساسيتين، حيث الأولى تبدأ بإرسال المأخذ 

وتبليغها إلى الأطراف المعنية الذين يمكن لهم إبداء ملاحظات مكتوبة في آجال لا يتجاوز 

 الاستعانة إليهم استمعأشهر بعد الإطلاع على الملف، كما يمكن للأشخاص الذين  3

 ).03-03من الأمر  52المادة (بمستشار 

                                                           

  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  51المادة )   1
الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر  إبرامأ المنافسة الحرة، في ظل قبيس ياسين، زقاع إلياس، احترام مبد)   2

في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، قسم الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
  .52عبد الرحمن ميرة، بجاية ص 
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وحين أن المرحلة الثانية تكمن بتبليغ التقرير النهائي إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير 

المكلف بالتجارة والذين يمكن لهم إبداء ملاحظات مكتوبة في آجال شهرين كما يحدد أيضاً 

تاريخ يوم من  15تاريخ الجلسة ويمكن للأطراف أن تتطلع على الملاحظات المكتوبة قبل 

الجلسة ويمكن للمقرر إبداء رأيه في الملاحظات المكتوبة كما يمكن للأطراف تعيين ممثلاً 

عنها أو إحضار معها محامياً أو أي شخص تراه مناسباً، ولا يمكن لمجلس المنافسة بناء 

المعدل  03-03من الأمر  3فقرة  30المادة (قراره على مستندات ووثائق سحبت من الملف 

 )1( ).والمتعلق بالمنافسةوالمتمم 

 12-02المضافة بالقانون رقم  03- 03مكرر من الأمر رقم  49وقد حددت المادة 

والمتعلقة بتطبيق قانون المنافسة ومعاينة ومخالفة  الأشخاص المؤهلين بالتحري والتحقيق

 :، وهم أحكامه

 .الجزائيةضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات  -

 .المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة والتابعون للإدارة المكلفة بالتجارة -

 .الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية -

 2.المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -

                                                           

  .52قبيس ياسين، زقاع إلياس، المرجع نفسه، ص )   1

دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة، مجلة المعارف، قسم العلوم القانونية ، السنة الحادية عشر،  ت ليندة، بلحار )   2
  .251 -  222، ص 2016ديسمبر , 21العدد 
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بليغ الأطراف المعنية، التحقيق تتم عملية التبليغ وفق الإجراءات المتبعة وت اختتامعند 

مع تحديد موعد الجلسة المقرر تنظيم جلسات لمجلس المنافسة للفصل والنظر في القضايا 

 )1(.المرفوعة إليه

 .القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الثالث 

يصل تدخل مجلس المنافسة في مجال الصفقات العمومية ، بعد قيامه بإجراءات 

قرارات تتعلق بموضوع تدخله يلزم تنفيذها فور صدورها، وهذا لغرض  اتخاذالتحقيق، إلى 

 )2(. ضمن السير الحسن للمنافسة

أي قرار أو عمل أو تدبير بهدف ضمان السير الحسن  اتخاذويتمتع المجلس بسلطة 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وتبلغ  03-03من الأمر  34للمنافسة وذلك حسب المادة 

القرارات للأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي وترسل إلى الوزير المكلف 

 )3(. بالتجارة

 :وتنقسم هذه القرارات إلى 

 :تدبير رقابية تشمل كلا من  تخاذا: أولاً 

 .ممارسات مقيدة للمنافسة  بارتكابالأوامر للمؤسسات التي قامت . 1

                                                           

 قانونالأكاديمي،  أحمد بن حليمة، الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر )  1
  .49الأعمال، كلية الحقوق والعلوم القانونية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص 

  .80تودرت ديهية، زيوي فريدة، الصفقات العمومية وقانون المنافسة، المرجع السابق، ص )   2
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  47المادة  )  3
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. يتخذ المجلس أوامر معللة، بهدف وضع حد لتلك الممارسات المنافية والمقيدة للمنافسة

 .المعدل والمتمم 03-03من الأمر  45المادة 

 . للمنافسة موضوع التحقيق تدبير مؤقتة للحد من الممارسات المقيدة. 2

تدبير مؤقتة للحد من تلك الممارسات موضوع التحقيق وذلك  اتخاذكما يمكن للمجلس أيضاً 

 )1(. محدقة لا يمكن إصلاحها إضرارمتى استدعت الضرورة ذلك، بهدف تفادي وقوع 

 :وتشمل كل من : قرارات مرتبطة بالإجراءات التفاوضية :  ثانياً 

أي إعفاء المؤسسات التي تبادر بالتبليغ عن ممارسة تبين لها أنها مقيدة :  إجراء العفو. 1

 . للمنافسة كانت طرف فيها، وتعرفت على فاعليها من توقيع العقوبة عليها كلياً أو جزئياً 

عدم توقيع العقوبة المالية على المؤسسات التي تتعهد بوضع حد  :إجراء التعهد . 2

بالمأخذ المسجلة عليها، وقبل تكييفها على أنها  إبلاغهاللممارسات التي ترتكبها قبل أن يتم 

مخالفة من قبل المجلس، إذا يمكن للمؤسسات المكونة للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها 

 )2(. ار التجميع على المنافسةبتعهدات من شأنها التخفيف من آث

أي إقرار المجلس بتخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها : بالمأخذ  الاعترافإجراء . 3

بها،  إبلاغهاعلى المؤسسات التي لا ترفضه أو لا تنفي المآخذ المسجلة عليها والتي يتم 

 )3(. عديل وتغيير سلوكها المستقبليتوتتعهد ب

                                                           

  .245، ص المرجع السابقنافسة في ضبط المنافسة، دور مجلس الممداخلة ندة، بلحارت لي)   1
  .المعدل والمتمم، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  30المادة  )  2

  .246- 245دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة، المرجع السابق، ص  بلحارت ليندة، مداخلة بعنوان   3
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 .مرتبطة بتقرير العقوبات الماليةقرارات : ثالثاً 

يقرر المجلس عقوبات تطبق مباشرة أو عند عدم تطبيق الأوامر التي يكون قد 

في آجال محددة، وهذا في حق المؤسسات التي تخالف القوانين التي تضبط  اصدرها

 الاستغلالوضعية الهيمنة، وكذا  واستغلالالغير مشروعة،  الاتفاقاتالمنافسة، لاسيما 

 )1(. الممنوعة والتجمعاتفرط لحالة التبعية الم

كما يتمتع المجلس بكامل السلطة التقديرية في تحديد مقدار الغرامة المالية، فقد يرفع 

الوطني، أو يقلل منها إذا اعترفت  بالاقتصادمنها إذا كانت تلك الممارسة قد ألحقت ضرراً 

 .ارتكبها مستقبلاً  تلك المؤسسة بالمخالفات المنسوبة إليها وتعهدت بعدم

عن  الامتناععن كل يوم تأخر في حل  تهديديهكما يمكن للمجلس أن يحكم بغرامات    

 )2(.تنفيذ التدابير المؤقتة

 قرارات مرتبطة بعقوبات تكميلية : رابعاً 

 : وتشمل كل من 

نشر القرار الصادر عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وعن مجلس  -

 .الدولة والمتعلقة بالمنافسة

  )3(.نشر مستخرجات من قراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية -

                                                           

  .264السابق ص بلحارت ليندة، المرجع )   1
  .12- 08من القانون رقم  58المادة )   2

  .247بلحارت ليندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، المرجع السابق ص )   3
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الهيئات الرقابية المختصة بحماية مبدأ المنافسة الحرة في مجال : المبحث الثاني 

  .الصفقات العمومية

تعمل على نص قانون الصفقات العمومية على إنشاء مجموعة من الهيئات التي 

حماية مبدأ حرية المنافسة من التجاوزات عن طريق إخضاع عمليات إبرام الصفقات 

  .)المطلب الأول (العمومية للرقابة الإدارية بمختلف أنواعها ومستوياتها التي سنتناولها في

إيجاد آليات  استدعىغير أن هذه الرقابة قد تكون غير كافية في بعض الأحيان مما 

رقابة القضاء  و المتمثلة في حرية المنافسةوهي الحماية القضائية لمبدأ  أخرى للحماية،

  ).المطلب الثاني( لمبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية الإداري

  .الرقابة الإدارية كآلية لحماية المنافسة في مجال الصفقات العمومية: المطلب الأول 

تعرف الرقابة الإدارية في مجال الصفقات العمومية أنها قيام الإدارة بمتابعة ومراقبة 

عدة أنواع  باستخدامسير إجراءات وكيفيات إبرام الصفقات العمومية إلى غاية تنفيذها وذلك 

من الرقابات بهدف التحقق من مدى مشروعية الصفقات وعدم مخالفتها للقوانين والنظم 

بحيث نجد أن المشرع الجزائري خصص لها الفصل الخامس من المرسوم    )1(االمعمول به

ات المرفق العام، وذلك من خلال المتعلق بالصفقات العمومية والتفويض 15/247الرئاسي 

منه على أن عمليات الرقابة التي تخضع لها الصفقات  15ه في الفقرة الثانية من المادة نص

ورقابة ) الفرع الثاني(رقابة خارجية ) الفرع الأول(لية العمومية تمارس في شكل رقابة داخ

  .)الفرع الثالث(وصائية 

  

  
                                                           

على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،  الإداريةدحاج حنان،الرقابة )   1
  7،ص2015، قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة العقيد احمد  دراية،ادرار، الأعمالتخصص قانون 
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  ةالرقابة داخلية في مجال الصفقات العمومي: الفرع الأول 

 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  162إلى  156خصص المشرع الجزائري المواد 

سالف الذكر لتنظيم الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية، ولعل أهم ما تميز به القانون 

الجديد هو إحداث لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بدل نظام اللجنتين المتمثلتين في لجنة 

اللتين نصت عليهما القوانين السابقة للصفقات  )1(تقييم العروض  فتح الأظرفة ولجنة 

  .العمومية

الرقابة الداخلية الإدارية هي أول آلية رقابية تخضع لها الصفقات العمومية قبل دخولها 

لحة المتعاقدة ذاتها، وذلك من أجل التحقق من صز التنفيذ، حيث تمارس من طرف المحي

مومية المراد إبرامها للمبادئ و القواعد التشريعية و التنظيمية د الصفقة الععدم مخالفة بنو 

، 15/247لرئاسي من المرسوم ا 160وفي هذا الإطار، تنص المادة  )2(.السارية المفعول

لحة المتعاقدة ، في إطار الرقابة الداخلية لجنة دائمة واحدة أو أكثر صعلى أنه تحدث الم

تدعى في  الاقتضاءعند   ختياريةالاوتحليل العروض والبدائل والأسعار  مكلفة بفتح الأظرفة

  )3(."وتقييم العروض الأظرفلجنة فتح "لب النص ص

ودورها في ممارسة ) أولاً (في هذا الصدد من الأهمية التطرق إلى تنظيم اللجنة     

   .)ثانيا(لرقابة الإدارية الداخلية ا

  

  

                                                           

محمد براغ، دور الرقابة  على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية ،مجلة الاقتصاد الجديد ، العدد  )1
  .52، ص 2018،بومرداس، بوقره،جامعة احمد 18
242،ص2011تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة ، دار جسور ، الجزائر، عمار بوضياف، شرح)   2  

.الف الذكر س  ،247- 15الرئاسي رقم  ، من المرسوم 160المادة )   3  
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  العروضالأظرفة وتقييم ة لجنة فتح تشكيل: أولاً 

تتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة ويختارون قائمتهم     

ومسؤول المصلحة المتعاقدة هو من  15/247من المرسوم الرئاسي  160حسب نص المادة 

  . )1 (يملك صلاحية تحديد تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وذلك بموجب مقرر

يحدد مسؤول المصلحة ": التي جاء فيها مايلي  162هذا ما نصت عليه المادة    

المتعاقدة بموجب مقرر تشكيلة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وقواعد تنظيمها وسيرها 

  ."... ونظامها في إطار إجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بهما

أنها موجودة دائماً على مستوى المصلحة المتعاقدة   أيوتعتبر هذه اللجنة لجنة دائمة،   

كما يمكن أن تكون أكثر من لجنة واحدة أي تعدد لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض، ذلك 

إحداث لجنة دائمة وحدة أو أكثر مكلفة بفتح الأظرفة وجوب : "تنص على  160أن المادة 

  ".وتقييم العروض

ة فتح الأظرفة علنية، في حص وتقييم العروض تكون جلسات لجنة فتح الاظرفة   

يكن عدد أعضائها الحاضرين شريطة أن لا يمس ذلك شفافية الإجراء، وتنهي  وتصبح مهما

أشغالها بتحرير سجل خاص يرقمه الأمر، يصرفه ويؤشر عليه بالحروف الأولى وفقاً لم 

  السابق الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  162تنص عليه المادة 

فقات دور لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض  في ممارسة الرقابة على ص: ثانياً 

 .ةالعمومي

من المرسوم  161و تقني، وذلك وفقاً للمادة  تكلف هذه اللجنة بالقيام بعمل إداري

  :الذي ينص على 15/247الرئاسي رقم 
                                                           

 ، مذكرة ماستر 247-  15طه صوفيان ،عروج يونس ،النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي )   1
  39،ص 2015، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة بجاية ،
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  ."...تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بعمل إداري وتقني" 

من نفس المرسوم الرئاسي تقوم هذه اللجنة بالمهام  72و  71وتطبيقاً لأحكام المادة 

  : الآتية

  : الدور الإداري للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: 1

التي  إن الدور الإداري للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض يتجلى في مرحلة فتح الأظرفة

تدخل في إطار العمل التمهيدي، طالماً أن مهمتها في هذه المرحلة شكلية وتحضيري لمرحلة 

م المنوطة بها، والمحددة الاحقة هي مرحلة تقييم العروض، لكن ذلك لا ينقي أهمية المه

  :  والمتمثلة في )1(السالف الذكر 15/247على سبيل الحصر في المرسوم الرئاسي رقم 

  .سجيل العروض في سجل خاصتثبيت صحة ت )1

  مع سب ترتيب تاريخ وصول أظرفة ملفات عروضهمحتعد قائمة المتعهدين  )2

  .توضيح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفيضات المتحصلة

 .التي يتكون منها كل عرض ائقتعد قائمة الوث )3

المفتوحة التي لا تكون  يوقع أعضاء اللجنة بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة )4

 .استكمالمحل طلب 

الجلسة الذي يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين،  انعقادتحرر المحضر أثناء  )5

 .على أن تدون فيه التحفظات المقدمة من طرف الأعضاء إن وجدت

  استكمالكتابياً عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى  الاقتضاءتدعو المتعهدين عند  )6

                                                           

و تفويضات المرفق العام ، سالف الصفقات العمومية يتضمن تنظيم  247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  71المادة ) 1
   .الذكر
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عروضهم التقنية، تحت طائلة رفض عروضهم بالوثائق الناقصة المطلوبة، وذلك خلال أجل 

المذكرة التقنية  الاستكمالمن تاريخ فتح الأظرفة تستثنى من طلب  ابتداءأيام ) 10(عشرة 

  .التبريرية، وكل الوثائق المصدرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض

اقتضت الظروف ذلك، إعلان عدم جدوى الإجراء  إذا تقترح على المصلحة المتعاقدة  )7

 .ويسجل ذلك في المحضر

  .الاقتضاءعند  أصحابهاغير مفتوحة إلى ريق المصلحة المتعاقدة الأظرفة ترجع عن ط )8

ي لملفات وعروض المتعاملين دير الماضور اللجنة يتمثل في التحوهكذا يتضح أن د

  .)1(الصفقةالمتعهدين المتقدمين للمنافسة بشأن موضوع 

  تقييم العروض  الدور التقني للجنة فتح الأظرفة و:2

تقوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بدور تقني يتجلى من خلال عملية تقييم 

الذين تقدموا بتعهدات، وقد تكفل المرسوم الرئاسي رقم  الاقتصاديينعروض المتعاملين 

  :  وهي) 2(بتحديد مهام اللجنة المتعلقة بهذا الدور  15/247

الغير مطابقة لمحتوى دفتر الشروط أو لموضوع  إقصاء العروض والترشيحات )1

الصفقة، وتعمل على تحليلها على مرحلتين، تبدأ بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء 

العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا المنصوص عليها في دفتر الشروط، ثم دراسة 

 .العروض المالية للمتعهدين الذين تم تأهيلهم الأولي تقنياً 

والمتمثلة  الاقتصاديةأحسن عرض من حيث المزايا  بانتقاءقوم طبقاً لدفتر الشروط ت )2

 على نقطة بعد ترجيح عدة معاييرنا، أو العرض الذي تحصل على أإما في العرض الأقل ثم

 .نها السعر والجانب التقنيبي من 

                                                           

  99خلاف فاتح ،محاصرات في القانون الصفقات العمومية  ، المرجع السابق ،ص  ) 1
   سالف الذكر 247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  72المادة  )2
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ممارسات  تقترح على المصلحة المتعاقدة رفض العروض المقبولة إذا أثبت أن بعضهاً  )3

  .المتعهد المعني قد تسببت من اختلال المنافسة في قطاع معين

يتضح أن لجنة فتح الأظرفة  وتقييم العروض تتمتع في مرحلة  تقييم العروض  

أو  الاقتراحبصلاحيات فنية وتقنية تمكنها من دراسة وتحليل عروض المتعهدين، وتقديم 

تخذ ما ترى مناسباً  بأن تقوم بمنح الصفقة المبررة للمصلحة المتعاقدة حتى ت الاقتراحات

  )1(.والإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغاؤه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة

   الرقابة الخارجية في مجال الصفقات العمومية: الثاني  الفرع

من المرسوم الرئاسي رقم  190إلى  162خصص المشرع الجزائري المواد من     

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق  2015سبتمبر  16 المؤرخ في 15/247

إلى التحقق من  163العام للرقابة الخارجية، حيث يهدف هذا النوع من الرقابة حسب المادة 

  )2(. مطابقة المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بطريقة نظامية

تعتبر الرقابة الخارجية أهم أنواع الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية وصلاحيات        

هيئاتها وسعة مقارنة بلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، فإذا كانت هذه الأخيرة رأيها غير 

فقط، يمكن مخالفته من قبل مسؤول  استشاريرأي  باعتبارهملزم للمصلحة المتعاقدة 

ة، فإن الهيئات الرقابية الخارجية رأيها ملزم للإدارة المتعاقدة لأن هذه المصلحة المتعاقد

                                                           

اليوم الدراسي   خضري حمزة ، الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد، مداخلة مقدمة  في اشغال ) 1
حول تنظيم الصفقات العمومية و المرفق العام ، المنظم من طرف  كلية  الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خضير 

  3،ص  2015ديسمبر  17، بسكرة ، 
  4خضري حمزة ،نفس المرجع ، ص  )2
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صفقة أو تنفيذها إلا بعد حصولها على التأشيرة من طرف لجان  إبرام يمكنه الأخيرة لا

  : والمتمثلة في )1(الرقابة الخارجية للصفقات العمومية

     لجان الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة: أولاً 

تتمثل هذه اللجان في اللجنة البلدية للصفقات العمومية، اللجنة الولائية للصفقات        

لجنة  الصفقات للمؤسسة العمومية أو الهيكل الغير ممركزة للمؤسسة العمومية ، العمومية

  : ذات الطابع الإداري، اللجنة الجهوية، وقد حدد القانون الجديد إختصاص كل منها كما يلي

  ةاللجنة البلدية للصفقات العمومي اختصاص .1

وحدد تشكيلها ومجال اختصاصها بموجب  15/247اقرها المرسوم الرئاسي رقم 

والتي حصرها في دراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق  174و  173المادة 

التي تبرمها البلدية والتي تقل قيمتها المالية عن مائتي مليون دينار جزائري 

خمسين مليون دينار دج في حالة صفقات الأشغال و ) 200.000.000(

دج في حالة صفقات الخدمات وعشرون مليون دينار جزائري )50.000.000(

  )2( تفي حالة صفقات الدراسا دح) 20.000.000(

   اللجنة الولائية للصفقات العمومية اختصاصمجال  .2

تتمثل اختصاصات هذه اللجنة في الرقابة على دفاتر الشروط والصفقات والملاحق 

الولاية والمصالح الغير الممركزة للدولة، والمصالح الخارجية للإدارات المركزية التي تبرمها 

، في حالة )1.000.000.000(التي تساوي قيمتها المالية أو تفوق مليار دينار جزائري 

في حالة صفقات ) 300.000.000(صفقات الأشغال وثلاثة مائة مليون دينار جزائري 

                                                           

في ظل  القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة عبد الحفيظ مانع ، طرق ابرام الصفقات العمومية  و كيفية الرقابة عليها ) 1
  98ص  ،2008ابي بكر بلقايد ، تلمسان ،  الماجستير  في القانون العام ،جامعة

   ، سالف الذكر 247 – 15، من المرسوم الرئاسي رقم  173الفقرة الثانية من المادة  )2
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في حالة صفقات الخدمات ومائة ) 200.000.000(ائري اللوازم ومائتي مليون دينار جز 

  .في حالة صفقات الدراسات) 100.000.000(مليون دينار جزائري 

وعلاوة على ذلك تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر  

ها أو الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية التي يساوي مبلغ

) 200.000.000(يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي مليون دينار جزائري 

بالنسبة ) 50.000.000(بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم وخمسين مليون دينار جزائري 

بالنسبة لصفقات ) 20.000.000(لصفقات الخدمات وعشرون مليون دينار جزائري 

  )1 .(الدراسات

أيضاً بدراسة مشاريع الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية تختص و  

من المرسوم الرئاسي رقم  139المحلية، وذلك ضمن حدود المستويات المالية في المادة 

15/247.  

لجنة الصفقات العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية ذات  .3

  : الطابع الإداري

من المرسوم الرئاسي رقم  172كيلتها ومجال اختصاصها المادة تكفلت بتحديد تش

  : السالف ذكره وذلك كمايلي 15/247

تختص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية والوطنية والهيكل الغير الممركز المؤسسة 

أعلاه ذمة المستويات المحددة في  6العمومية ذات الطابع الإداري المذكورة في المادة 

من المرسوم السالف ذكره حسب  139وفي المادة  184من المادة  4إلى  1من  المطات

  .(2الحالة، وذلك بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات

                                                           

  سالف الذكر 247 – 15من المرسوم الرئاسي  173المادة )   1
  المرجع نفسه 247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  172المادة ) 2
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   اللجنة الجهوية للصفقات العمومية اختصاص .4

السالف ذكره التي  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  171نصت هذه اللجنة المادة       

  .بدورها تكفلت بتحديد تشكيلتها واختصاصها

هذه اللجنة في الرقابة على الصفقات العمومية ضمن حدود  اختصاصويتمثل 

من المرسوم  139وفي المادة  184من المادة  4إلى  1من  المستويات المحددة في المطات

السالف ذكره، حسب الحالة، وذلك بدراسة تاريخ دفاتر الشروط   15/247الرئاسي رقم 

  .)1 (والصفقات والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية

مركز للمؤسسة لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية والهيكل الغير الم اختصاص .5

   العمومية ذات الطابع الإداري

السالف ذكره وذلك  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  175نصت هذه اللجنة المادة       

  : كمايلي

لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل الغير الممركز للمؤسسة  تختصت

العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري غير المذكور في القائمة المنصوص عليها المادة 

أعلاه بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة ضمن  172

   2(من هذا المرسوم 173و  139الحالة والمادتين  حدود المستويات المنصوص عليها حسب

 المتعاقدة يتحدد بتوافر معيارين لجنة المصلحة  اختصاصوفي الأخير يتضح أن       

العضوي والمالي، وتتوج الرقابة التي تمارسها بمقرر منح التأشيرة أو رفضها في أجل أقصاه 

                                                           

  المرجع السابق  247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  171المادة )   1
المرجع نفسه 247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  175المادة  )  2  
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 لدى كتابة هذه اللجنة  ويسير أجل من تاريخ إيداع الملف كاملاً  ابتداءيوماً ) 20(عشرون 

  ).1(من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 82دراسة الطعن بموجب المادة 

  العمومية   اللجنة القطاعية للصفقات: ثانياً 

النظر إلى عدد المواد التي خاصاً وذلك ب اهتماماأولى المشرع الجزائري هذه اللجنة      

  .، حيث تكفلت بتحديد تشكيلتها و اختصاصاتها)190إلى  173المواد من (لها  خصص

اللجنة القطاعية من خلال دور رقابي إلى جانب دورها التنظيمي  اختصاصيتمثل 

  : وحدود اختصاصها المالي، وتندرج اختصاصات هذه اللجان فيمايلي

  العمومية  الرقابي للجنة القطاعية للصفقات الاختصاص .1

تقوم اللجنة على المستوى :  15/247من المرسوم الرئاسي  182المادة جاء في    

الرقابي بدراسة ملف الصفقة، كما تدرس مشاريع الملاحق، دراسة كل طعن يرفع أمامها ناتج 

عن المنح المؤقت للصفقة، وكذا دراسة الطعون المرفوعة على مستوى جميع المصالح 

  .المتعاقدة التابعة للقطاع المعني

  :ت العمومية اقالتنظيمي للجنة القطاعية للصف الاختصاص .2

سالف الذكر  15/247من المرسوم الرئاسي  183المادة  الاختصاصنصت على هذا      

   : تتولى اللجنة القطاعية للصفقات في مجال التنظيم مايأتي: والتي تنص على 

  . العموميةتقترح أي تدبير شأنه تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات   - أ

يحكم عمل لجان الصفقات المذكورة في  يتقترح النظام الداخلي النموذجي ألذ  - ب

  )1.(من هذا المرسوم 190و  177المادتين 

                                                           

الرقابة على الصفقات العمومية في الضوء القانون الجديد مداخلة مقدمة في اشغال اليوم الدراسي خضري حمزة ، )   1
  6المرجع  السابق ،ص حول تنظيم الصفقات العمومية و المرفق العام ، 
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   المالي للجنة القطاعية للصفقات الاختصاص .3

المالي للجنة القطاعية، فتتم تحديدها كما جاء في المادة  الاختصاصأما بالنسبة لحدود      

  : على النحو التالي 182

التي يقل مبلغها أو يساوي مليار دينار جزائري وكل : بالنسبة لصفقات الأشغال   - أ

  .139ملحق في حدود مستوى المادة 

جزائري التي يقل مبلغها أو يساوي ثلاثة مائة مليون دينار : بالنسبة لصفقات اللوازم   - ب

  .139وكل ملحق في حدود مستوى المادة 

التي يقل مبلغها أو يساوي مائة مليون دينار جزائري : بالنسبة لصفقات الخدمات   - ت

 .139وكل ملحق في حدود مستوى المادة 

 جزائرييساوي مائة مليون دينار أو التي لا تقل مبلغها : بالنسبة لصفقات الدراسات   - ث

   139لمادة و كل ملحق في حدود المستوى ا

  : الى المركزية بالنسبة للإدارة بالإضافة إلى ذلك، تقوم بدراسة دفتر الشروط والصفقات

اثني عشر مليون دينار جزائري وكل ملحق في :  بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم  - أ

  .139حدود مستوى المادة 

ملحق في  ستة ملايين دينار جزائري وكل: بالنسبة لصفقات الدراسات أو الخدمات   - ب

 )2( .139حدود مستوى المادة  

 

                                                                                                                                                                                     

  سالف الذكر 247 – 15من المرسوم الرئاسي رقم  183المادة )  1

مذكرة مكملة لمقتضيات  247 – 15، الرقابة  على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم  مصطفى بتيش)   2
نيل شهادة الماستر ، تخصص دولة و مؤسسات عمومية ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد 

  66ص  2016- 2015بوضياف ، مسيلة  ، 



العمومية الصفقات مجال في الحرة المنافسة مبدأ احترام مدى على الرقابة آليات         الثاني الفصل  

 

69 

 

  رقابة الوصاية وسلطة ضبط الصفقات العمومية   :الثالثالفرع 

وذلك بتحديد  الوصايةو هي الرقابة  من الرقابة أخرسنتعرض في هذا الفرع لنوع         

سلطات الضبط المستقلة  إحدىسنتناول ثم .)أولا( الآخرينتعريفها و تمييزها عن النوعين 

و هي سلطة ضبط الصفقات العمومية و  ،247/ 15ة بموجب المرسوم الرئاسي المستحدث

  .)ثانيا( تفويضات المرفق العام 

  الوصائية  الإداريةالرقابة   : أولا

حماية للمال العام و  أخرىرقابة  أنماطالرقابة الداخلية و الخارجية هناك  إلى إضافة

الرقابية  الأساليبالصفقات العمومية و من بين هذه  إبراملتقرير شفافية اكبر على عملية 

  )1(.نجد رقابة الوصاية

 تعددت التعاريف التي قيلت بشأن الرقابة الوصائية وان كانت في الغالب تدور

.                 اللامركزية الإداريةالمركزية بالهيئات  الإداريةحول الصلة التي تربط الجهات 

وتعرف الرقابة الوصائية على أنها الصلة أو الرابط القانوني الذي تتولى بمقتضاه الجهات 

اص وهيئات الجهات ختابعة على أعمال ونشاطات وحتى أشالمركزية عمليات الإشراف والم

   )2( .والاجتماعي اللامركزية بغية الحفاظ على الكيان الدولي السياسي والاقتصادي

 أهداف الرقابة الوصائية .1

من  164خص المشرع الجزائري رقابة الوصاية بمادة واحدة فقط، وهي المادة         

يكون الهدف منها تقييم  أننص فيها  أين.سالف الذكر  15/247المرسوم الرئاسي رقم 

حيث تكمن السلطة الوطنية من الإطلاع على ظروف الإنجاز المشاريع و ،الجدوى الفعلية 

                                                           

� ��دة ا�����ت ا���و��� ، ا��ر�� ا����ق ص  
��ب) �.  50 �د�� ، ����رات  1  
  08المرجع السابق ص .مصطفاوي عايدة   2  
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الإعتمادات  احترامالمشاريع المنجزة و كذا مدى   اعترضتالآجال و العقبات التي  احترام

 .المفتوحة للمشروع

  .الرقابة الوصائية أساليب .2

المشرع خص هذه الرقابة بمادة واحدة  أن، نجد   15/247المرسوم الرئاسي رقم  إلىبالعودة 

يكون الهدف منها هو التحقيق من مطابقة  أننص  أينالمذكورة سالفا  164و هي المادة 

الفعالية و الاقتصاد ،و لكن بالرغم من هذا لا يجب تجاهل  لأهدافالصفقات العمومية 

 إلىو لهذا سنتطرق .ة و بعد تنفيذ الصفق وأثناءالرقابة التي تكون قبل تنفيذ الصفقة البدء 

  .تنفيذ صفقة و بعد تنفيذ صفقة  أثناءتنفيذ الصفقة و  أثناءالرقابة 

  .رقابة قبل تنفيذ الصفقة   - أ

الضمانات  أهمتعد من  لأنهاهي تلك الرقابة المقررة قبل البدا في تنفيذ الصفقة  

صحة و نزاهة تحضير خلال بسط رقابتها على شروط  تكريس مبادئ المنافسة ، وذلك من

المصادقة على المداولة الخاصة بالصفقة  إما إثرهاالعمومية ، و يتحدد على  الصفقة إبرامو 

  )1(.العيوب بإحدىكانت مشوبة  إذا إبطالها أو

المنصوص عليها في القانون  الأساليبو  للإجراءاتالصفقة مبرمة وفقا  أنمن  بالتأكدوذلك 

  .الشفافية و المنافسة الحرة مبدأالمنظم لها ، مع احترام 

  .تنفيذ الصفقة ثناءأرقابة   -  ب

تمارس السلطة الوصية الرقابة بهدف التحقيق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصالح 

  .المتعاقدة للفعالية و الاقتصاد

                                                           

  110بره زهرة ، تكريس مبدا حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية ، المرجع السابق ص )  1 
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 أنشئتبواسطة مفتشيات عموما تمارس  الوصائيةفعالية فان الرقابة  أكثرو لتحقيق 

  )1(.خصيصا بهدف مراقبة و تقييم نشاطات المؤسسات و الهيئات الموضوعة تحت الوصاية

  .رقابة بعد تنفيذ الصفقة  -  ت

المشرع المصلحة المتعاقدة بان تعد تقريرا تقييميا عن ظروف انجاز مشروع و عن كلفته  ألزم

 إلىالتقرير حسب النفقة  بإرسال، بحيث تقوم  أصلامقارنة بالهدف المسطر  الإجمالية

 إلىرئيس المجلس الشعبي البلدي المعني و  أوالوالي  أوالوزير  أومسؤول الهيئة العمومية 

بط سلطة ض إلىنسخة من هذا التقرير  إرسالو كذلك . هيئة الرقابة الخارجية المختصة

التي من ، 15/247المرسوم الرئاسي  أحدثهاالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام 

الصفقات  إبرام إجراءاتتقوم بتكليف من يقوم بالتدقيق في  أوضمن اختصاصها التدقيق 

  )2(.تنفيذها بناءا على طلب من كل سلطة مختصة أوالعمومية و تفويضات المرفق العام 

  تمييزها عن الرقابات السابقة .3

تختلف رقابة الوصاية عن الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية في أنها من  

السلطة الوصية على المصلحة المتعاقدة، وليست من اختصاص هيئة خارجية أو  اختصاص

اختصاص المصلحة المتعاقدة، كما تختلف عنهما من حيث الهدف المتوخى منها و  من

مة من طرف الإدارة المتعاقدة مطابقة وموافقة في التأكد من أن الصفقات المبر  المتمثل

  3 (والأسبقيات القطاعية للبرامج

  

  
                                                           

، مذكرة  15/247الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  "داش ���� ، �ور��ص �روة ،)   1
لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونية ، تخصص منازعات ادارية ، قسم العلوم القانونية ، كلية الحقوق و 

  73،ص ، قالمة ، الجزائر 1945ماي  8العلوم السياسية ، جامعة 

73، ص   15/247الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي صاص مريم، قداش سمية ، بور )   2  
 41ص ،المرجع السابق، بالو منية )  3   
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 العام القانون تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة:  ثانيا

 الداخلية الرقابة مسألة تنظم قانونية قواعد من الرئاسي المرسوم احتواه ما إلى إضافة

 رقم الرئاسي المرسوم بموجب كذلك تقرر فقد العمومية، الصفقات على الخارجية و

 أخرى هيئة إنشاء العام، المرفق تفويضات و العمومية الصفقات تنظيم المتضمن 247/15

 المرفق تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة هي و المستقلة الإدارية الهيئات من

  )1(بالمالية المكلف الوزير وصاية تحت العام

 لدى تنشأ" :  يلي ما على 247/15 الرئاسي المرسوم من 213 المادة نصت و

 تتمتع العام، المرفق تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة بالمالية المكلف الوزير

  .النزاعات لتسوية وطنية وهيئة العمومي للطلب مرصد تشمل و التسيير باستقلالية

 العام المرفق تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة صلاحيات     1

 الصفقات بضبط المتعلقة العمومية الصفقات تنظيم من 213 المادة حددتها قد و

 :يلي ما في المتمثلة و العام المرفق تفويضات و العمومية

 .تنفيذه مراقبة و العام المرفق تفويضات و  العمومية الصفقات  تنظيم إعداد  - أ

 العمومية بالصفقات المتعلقة  المعلومات و الوثائق كل تقييم و نشر و إعلان   - ب

 .العام المرفق تفويضات و

 .سنويا العمومي للطلب اقتصادي إحصاء إجراء  - ت

 و العمومي للطلب التقني و الاقتصادي بالجانب المتعلقة المعطيات تحليل   - ث

 .للحكومة توصيات تقديم

 .العمومي الطلب لرصد إطار في للتشاور مكان تشكيل   - ج

 .العام المرفق تفويضات و العمومية الصفقات إبرام إجراءات في التدقيق   - ح
                                                           

394حملاوي نجاة، حسون محمد علي، تفصيل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة، المرجع السابق، ص)   1  
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 متعاملين مع المبرمة العمومية الصفقات تنفيذ عن الناتجة النزاعات في البث   - خ

 .أجانب اقتصاديين

  )1(العمومية الصفقات في الأجنبية الهيئات مع التعاون  - د

 المنافسة مجلس مع العام المرفق تفويضات و العمومية الصفقات ضبط سلطة علاقة. 2

: يلي ما على بالمنافسة المتعلق المتمم و المعدل 03-03 الأمر من 39 المادة تنص

 اختصاص ضمن يدخل نشاط بقطاع تتكفل المنافسة مجلس أمام قضية ترفع عندما" 

 لإبداء المعنية الضبط سلطة إلى الملف من نسخة فورا يرسل المجلس فإن الضبط سلطة

 علاقات بتوطيد مهامه إطار في  المنافسة مجلس يقوم و يوم، 30 أقصاها مدة في الرأي

  )2(" الضبط سلطات مع المعلومات تبادل و التشاور و التعاون

ا المتعلقة االقضاي في التحقيق بإجراءات المتعلقة و 50 المادة من 3 الفقرة تنص كما

 تحت موضوعة نشاط لقطاعات يتم التحقيق في القضايا التابعة أنبالمنافسة على ضرورة 

  .)3( المعنية السلطات مصالح مع بالتنسيق ضبط سلطة رقابة

 في الخوض دون مقتضية عامة بصفة ا جاء أنهما نجد السابقين، النصين فبتحليل

 ما خاصة الأخرى، الضبط سلطات و المنافسة مجلس بين الاختصاص تداخل تفاصيل

  .)4(الواقع أرض على يحدث قد الذي السلبي و الإيجابي التنازع بمسألة يتعلق

                                                           

، ص  مرجع سابق ،247/15العمومية على ضوء المرسوم الرئاسي  ية، حماية مبدأ حرية المنافسة في الصفقاتمبالو )   1
41. 

  .المعدل و المتمم المرجع سابقا  03- 03من الأمر  39المادة  )  2
  المعدل و المتمم المرجع  سابقا 03- 03من الأمر  50المادة )  3 

، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، شيخ أعمر يسمينة)   4
  .2008/2009رسالة ماجستير، تخصص القانون العام للأعمال، كلية  الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
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 صاحب المنافسة مجلس بين المشرع أرادها التي العلاقة طبيعة النصين عكس 

  المتعلقة المهام بخصوص الأخرى الهيئات بين و المنافسة مجال في العام الاختصاص

 تبادل و التعاون علاقة في المتمثلة و لرقابتها التابعة النشاط قطاعات في بالمنافسة

  )1(المعلومات

  .في مجال الصفقات العمومية  لمبدأ حرية المنافسة الإدارياء رقابة القضال:الثاني المطلب

باعتبار حرية المنافسة من الحريات العامة التي يجب احترامها تحقيقا لدولة الحق و 

فقد تدخل المشرع الجزائري ليضع الميكانيزمات الضرورية والتي من أهم ضماناتها  القانون،

  )2(القضائية الرقابة

 إلى، عن طريق اللجوء  الإبراملشفافية المشرع الجزائري ضمانة حقيقية  أعطىكما 

 الإدارةعند مخالفة  الإبرام، ببسط رقابته على المنازعات الناشئة في مرحلة  الإداريالقضاء 

المتضمن  08/09القانون  إلىقانون الصفقات العمومية ، و يتضح هذا بالعودة  لأحكام

حيث خصص مادتان تنصان على الاستعجال في  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون 

   الإلغاءالفصل الخامس تحت عنوان الاستعجال في مادة العقود و الصفقات ، و قضاء 

على الصفقات  الإلغاءفرعين و هما ، رقابة قضاء  إلىمن هنا قسمنا هذا المطلب 

  ).الفرع الثاني( في الصفقات العمومية  ألاستعجالي، رقابة القضاء ) الأولالفرع (العمومية 

  

  

  

                                                           

  396السابق، ص يل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة، المرجععحملاوي نجاة، حسون محمد علي، تف)   1
. 30طارق بوجادي ، المرجع السابق ، ص )   2  
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  .لصفقات العمومية ا حرية المنافية في  لمبدأ الإلغاءقاضي  رقابة:  الأولالفرع 

   .الإلغاءمفهوم دعوى : اولا

و دعوى تقدير المشروعية و ى بدعوى تجاوز السلطة أو ما يسم الإلغاءتعرف دعوى 

الموضوعية العينية التي يحركها و  الإداريةالدعوى القضائية  أنهاعلى ) 1(، الإبطالطلب 

 بإلغاءجهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة  أماميرفعها ذوي المصلحة و الصفة 

ختص فيها في البحث عن شرعية مال يقرارات غير مشروعة ، و تنحصر سلطات القاض

 التأكدما تم  إذاهذه القرارات  بإلغاءكم المطعون فيها بعدم الشرعية و الح الإداريةالقرارات 

تعديل فلا يملك القاضي .من عدم شرعيتها و ذلك بحكم قضائي ذي حجية عامة و مطلقة

   )2(.غير مشروع لأنهتقرير نتائج مالية عليه  أوتصحيحه  أوالقرار المطعون فيه 

الصفقات العمومية لضمان حقوق  استثناءا في منازعات الإلغاءيتدخل قضاء  

 إبرامالصفقة و مواجهة التجاوزات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة قبل  إبرامالمترشحين قبل 

  .الصفقة 

  .في الصفقات العمومية الإلغاءدعوى  رفع  شروط: ثانيا 

  )2( و الشروط الموضوعية ) 1(تتمثل هذه الشروط في الشروط الشكلية 

 الشروط الشكلية )1

الشروط الشكلية  أهممن .و محلها و ميعاد رفعها إجراءاتهاالدعوى و  بأطرافتتعلق 

  :تتمثل في  الإلغاءلقبول دعوى 

 . الإداريهو القرار  الإلغاءى ،لان موضوع دعو  إدارياصدور قرارا  −

 شرط الصفة  −

                                                           

33ط�رق �و��دي ، ا��ر�� ا����ق ، ص )   1  
. 54بالو منية ، المرجع السابق ، ص )   2  
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 .شرط المصلحة  −

 . الأهليةشرط  −

 .شرط عريضة الدعوى و شرط الميعاد −

  .الموضوعيةالشروط   )2

القرار  أركان بأحدو تتعلق بالعيوب التي تؤسس عليها الدعوى و التي تلحق 

، الإجراءاتكعيب السبب، الاختصاص، الشكل،  إلغائهفتكون سببا في  الإداري

  )1(.مخالفة القانون ، وعيب تجاوز السلطة

 في الصفقات العمومية  الإلغاءتحريك دعوى : ثالثا 

عدم مشروعية القرار المطعون فيه و ليس  أساسترفع الدعوى على  أنيجب  −

 .لالتزاماتها التعاقدية الإدارةمخالفة  أساس

و الشروط المتعلقة  لإجراءاتترفع الدعوى في الميعاد المقرر لرفعها وفقا  أن −

  . الإلغاءبرفع دعوى 

 .يقدم طلب من غير تعاقد أن −

 الإدارية، فالقرارات  للإلغاءمن القرارات القابلة  إلغاءهيكون القرار المراد  أن −

كانت  إذا إلا إلغاؤهاالمنفصلة و المتعلقة بتنفيذ صفقة عمومية لا يمكن 

 2متعاقدة إدارةبوصفها سلطة عامة و ليست  الإداريةصادرة عن السلطة 

  

 لإلغاءاتتمثل مجال تطبيق دعوى  لأنهاالعقد  بإبرامالمتعلقة  القراراتتلك  إلىنشير 

المجال الذي تظهر فيه تجاوزات مبادئ حرية و شفافية المنافسة ، و تعمل  أنهاكما 

المراحل التمهيدية للتعاقد ، و تسمى  إثناءهذه القرارات  إصدارالمصلحة المتعاقدة على 

بالقرارات المنفصلة  و المستقلة ، و هي قرارات نهائية تخضع لما تخضع له القرارات 
                                                           

. 33طارق بوجادي ، المرجع السابق ، ص )   1  
. 46ياسمبن بوعنان ، المرجع السابق ، ص )   2  



العمومية الصفقات مجال في الحرة المنافسة مبدأ احترام مدى على الرقابة آليات         الثاني الفصل  

 

77 

 

الصفقة العمومية  إعلانكالقرار عن .إلغائهافي شان طلب تنفيذها او  أحكامالنهائية من 

  1.الخ ...،قرار الاستبعاد ، قرار الحرمان من دخول الصفقة

    .مجال الصفقات العمومية المنافسة في لمبدأ يألاستعجال ياضرقابة الق : الفرع الثاني 

الرقابة القضائية في مجال  آليات أهممن  ألاستعجاليالقضاء  إلىيعتبر اللجوء 

منازعات الصفقات العمومية ، و ذلك من خلال رفع دعوى الاستعجال، التي خصها المشرع 

انه لم  إلان  08/09 الإداريةالمدنية و  الإجراءاتالجزائري بنصوص خاصة ضمن قانون 

بعض خصائص  للفقه ، كما اكتفى بذكر الآمر، ترك  ألاستعجالييعطي تعريف للقضاء 

تحدث عن التشكيلة التي هي التشكيلة  917و مميزاته، حيث المادة  ألاستعجاليالقضاء 

  )2(.الجماعية

بالتدابير المؤقتة و لا  يأمر أنمن قانون ا م ا ، اجز للقاضي  918في المادة  أما

    الآجالالحق و يفصل في اقرب  أصلينظر في 

في في مادة الصفقات العمومية  الإداريالاستعجال  أحكامنظم المشرع الجزائري كما 

 إطارحماية المال العام في  آلياتمنه ، و ذلك بهدف تعزيز  947و  946مادتين ال

شكل وقاية من جرائم قضاء الاستعجال ، من شانه ان ي أن أساسالصفقات العمومية ، على 

بعريضة و  الإداريةالمحكمة  إخطاريجوز : " منه تنص على  946الفساد ، حيث المادة 

                                                           

46عنان ، المرجع نفسه ، ص  ياسمين بو)   1  
دوقة رتيبة ، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، )  2 

تخصص دولة و مؤسسات عمومية، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة احمد بوضياف 
   7،ص 2014/2015المسيلة،
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العقود  إبرامو المنافسة التي تخضع لها عملية  الإشهارذلك في حالة الاخلال بالتزامات 

   )1(." و الصفقات العمومية الإدارية

الصفقات العمومية ، في مادتين  إبرامتنحصر رقابة قاضي الاستعجال على منازعات 

تتمثلان في رقابة قاضي الاستعجال قبل التعاقدي و رقابة قاضي الاستعجال في مادة وقف 

   ).2(. التنفيذ

قضائي  إجراء:  بأنهالتعاقدي ألاستعجالي قبل التعاقدي و يقصد برقابة القاضي و 

تحفظي مستعجل و خاص ، الهدف منه هو حماية قواعد العلانية و المنافسة بشكل فعال 

في  مألوفةالقاضي سلطات واسعة غير  إعطاءالصفقة ، وذلك عن طريق  إبرام إتمامقبل 

  )3(.القضائية الخاصة الإجراءات

 الإجراءذلك  : بأنهافتعرف  في مادة وقف التنفيذ ألاستعجاليرقابة القاضي  أما

بقصد توفير حماية قانونية عاجلة لمصلحة لا  الإداريالوقائي المؤقت الذي يصدره القاضي 

تفاديا لما قد ينتج عن  الإلغاءحين الفصل النهائي في موضوع دعوى  إلى التأخيرتحتمل 

 إلى الإدارياستمرار تنفيذ القرار  اثارتعذر تدارك  أوبوقف التنفيذ من استحالة  الأمرعدم 

     .و ذلك لضمان الشفافية و النزاهة ) 4(. بإلغائهوقت الحكم 

                                                           

و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة  الإداريبن بشير وسيلة ، ظاهرة الفساد )  1
  . 54، ض  2013وزو،  تبزيماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري 

ئية على منازعات الصفقات العمومية ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر بلبسعي توفيق، شعلال خالد ، الرقابة القضا)  2
في الحقوق ، فرع قانون العام ، تخصص الجماعات الاقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة 

.  7ص 2018، بجاية ،الجزائر ،   

صفقات العمومية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، على منازعات ال الإداريشريف سمية ، رقابة القاضي )  3
  57، ص 2016كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بجاية ، 

، رسالة ) دراسة مقارنة بين القانونين الاردني و الكويتي( سليمان سالم مرضي الراجحي، وقف تنفيذ القرار الاداري )  4
،  2013على درجة الماجستير قانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الاوسط، مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول 

.  22ص   
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حرية المنافسة  مبدأفي حماية  ألاستعجاليي ضلسلطات القا الفرعنتطرق في هذاس 

مدى حجية الأمر الإستعجالي الصادر  و. )ولاأ (في مجال الصفقات العمومية و ذلك في 

   )اثاني( ف في مادة إبرام الصفقات العمومية

 .المنافسة في الصفقات العمومية  إجراءسلطات قاضي الاستعجال لحماية  : أولا 

لقاضي الاستعجال الإداري ا 08-09منح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية        

من قانون  946واسعة و متعددة في مادة إبرام الصفقات العمومية و ذلك في المادة  سلطات

  :و المتمثلة في الإداريةالمدنية و  الإجراءات

 .الأمر بتنفيذ الالتزامات أو تأجيل الإمضاء على العقد: 1

إذا أخلت الإدارة بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملية إبرام العقود       

والصفقات العمومية ،يمكن للمحكمة الإدارية متى تم إخطارها بعريضة ،توجيه أوامر للإدارة 

عندما يتطلب ":ق إ م إ التي تنص على ما يلي 978للامتثال لالتزاماتها ما يتوافق و المادة 

و الحكم أو القرار ،إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة ،أو هيئة تخضع منازعاتها الأمر أ

لاختصاص الجهات القضائية الإدارية ،باتخاذ تدابير تنفيذ معينة ،تأمر الجهة القضائية 

الإدارية المطلوب منها ذلك في نفس الحكم القضائي ،بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل 

  )1( للتنفيذ عند الاقتضاء

  .سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري: ا 

في سلطة القاضي الإداري بوقف إبرام الصفقات العمومية و وقف تنفيذ أي قرار يتصل      

هذا القرار، فإن مجلس  اتخاذبها، و يشترط لتقرير هذا الوقف أن تكون أسباب جدية تبيح له 

                                                           

46المرجع السابق ص .بالو منية  ) 1  
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لأذى إلى الحد من فعالية القاضي الدولة قدر أنه لو وجد شرط الضرر غير قابل للإصلاح 

  )1( الممنوحة له في مجال الدعوى

لى الحد من فعالية سلطات القاضي الإداري و عو أيضا بتقرير شرط الجدية يؤدي      

الأخيرة 946/يضع عليه قيودا يتعلق بضرورة وجود الضرر، و هذا ما نصت عليه المادة  

و يمكن لها كذالك بمجرد إخطارها أن تأمر " : من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

  يوما20بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات لمدة لا تتجاوز  

  سلطة توقيع الغرامة التهديدية: 3 

الفقه و القضاء في الجزائر على أن الغرامة التهديدية، تعتبر وسيلة قانونية، و  استقر     

واقع على  التزاممبلغ مالي يوقعه قاضي الإداري على المدين الممتنع عن تنفيذ "  اعتبارها

، حيث تظهر الممارسة العملية أن "عاتقه بمقتضى سند تنفيذي  بناء على طلب الدائن

الإدارة في الكثير من الأحيان لا تستجيب لأحكام القضاء، فقد تماطل المصلحة المتعاقدة 

خلال المدة المحددة، و تفاديا لذالك فإن  الاستعجالرها قاضي في تنفيذ الأوامر التي أصد

القاضي الإداري يلجأ إلى فرض الغرامة التهديدية كوسيلة قانونية للضغط على المصلحة 

إن القاضي الإداري الجزائري كان في بداية  التزاماتهاالمتعاقدة لتنفيذ هذه الأوامر و أداء 

عن تنفيذ الأحكام و القرارات الإدارية، و  امتناعهافي حالة الأمر لا يستطيع أن يأمر الإدارة 

هذا ما يستشف من خلال العديد من الأحكام في هذا الشأن بعد جواز الحكم على الإدارة 

الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا و مجلس الدولة حاليا  لاجتهادبالغرامة التهديدية وفقا 

ية و الإدارية، فإنه لم يترك أي مجال للشك في سلطة بعد صدور قانون الإجراءات المدن

 )2( في فرض الغرامة التهديدية على المصلحة المتعاقدة الاستعجالقاضي 

                                                           

54المرجع السابق ص.ياسمين بوعنان )  1  

 جامعةجعفر محمود الغربي، طرق إجبار المدين على التنفيذ العيني، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في الحقوق، ) 1 
   8.ص2000، عين الشمس، القاهرة
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  ةمدى حجية الأمر الإستعجالي الصادر في مادة إبرام الصفقات العمومي  :انيثا

في منازعات  إن الحكم الذي يصدر عن قضاء الاستعجال القانوني، والذي يتعلق بالبت     

الصفقات العمومية الناشئة في مرحلة الإبرام ،هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق ومن ثم 

فهو يتميز بنفس حجية الحكم الذي يصدر عن القضاء الإداري قضاء الموضوع  و يحوز 

فحجية الشيء المقضي فيه ،فهو ليس بحكم مؤقت و لا يتعلق بتدابير وقائية ، كما هو عليه 

ق إ م هذا 300صادر عن قضاء الاستعجال بالطبيعة ، و هذا ما كرسته المادة  الحكم ال

إذا تضمن الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال القانوني إلغاء قرار إداري  .كقاعدة عامة

صادر عن المصلحة المتعاقدة ، فان هذا الحكم يأخذ بالإضافة إلى ذلك حجية الحكم 

بالإلغاء الذي له الحجية العامة و المطلقة في مواجهة الكافة و جميع السلطات العامة في 

قضاء الاستعجال القانوني يحمل نفس خصائص الحكم الدولة ، كما أن الحكم الصادر عن 

، فهو مشمول بالنفاذ المعجل و غير قابل للمعارضة و لا الاعتراض على النفاذ  ألاستعجالي

المعجل ، أما عن طرق الطعن فالمشرع لم يفرده بإجراءات خاصة ،و من ثم فهو يخضع 

 . الإجراءات المدنية والإداريةللقواعد العامة المقررة للأحكام الإستعجالية ضمن قانون 
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  الخاتمة

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ العامة التي حرص المشرع      

الجزائري على تكريسها ، فهي تفتح المجال للأشخاص الطبيعية و المعنوية الذين تتحقق 

فيهم الشروط المطلوبة للتقدم أمام إحدى الهيئات المؤهلة قانونا، لإبرام الصفقات العمومية 

ة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرسال العطاء عليه دون منع الادرا

  .بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا

وقانون  247-15النصوص القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية  استقراءمن خلال 

، يظهر لنا جلياً سعي المشرع  المعدل والمتمم وبعض القوانين الأخرى 03-03المنافسة 

من بداية إعداد الصفقة إلى  لجزائري في كل مرة إلى حماية مبدأ حرية المنافسة وتدعيمها

الموجهة  الرقابية ليات، وذلك من خلال النص على جملة من الوسائل والآ غاية نفاذها

 ذه القواعد، لضمان الفعالية في تطبيق هباستمراروالعمل على تطويرها  لحماية هذا المبدأ

ليات الرقابية نجد مجلس المنافسة وسلطات الرقابة الإدارية و الرقابة ومن بين هده الآ

 .القضائية

يكمن اختصاص مجلس المنافسة في رقابة الصفقات العمومية في اجراء طلب 

المعدل والمتمم،  03-03من الأمر  44العروض و مرحلة الابرام و دلك حسب المادة  



 ا������

 

84 

 

، والتي )1(ارسات والأعمال المرفوعة إليهعلى نظر مجلس المنافسة في الممالتي  تنص 

، هذه الأخيرة تمنع 03-03من قانون المنافسة  6تدخل ضمن إطار تطبيق المادة 

  الممارسات المقيدة للمنافسة حينما تسمح بمنح الصفقة لأصحاب هذه الممارسات

تقضي  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03- 03من الأمر  2المادة  و نجد     

 :تطبق أحكام هذا الأمر على : "بمايلي 

عن المناقصة إلى غاية المنح النهائي من الإعلان  ابتداءالصفقات العمومية      

للصفقة، غير أنه يجب ألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة 

  ".صلاحيات السلطة العمومية

مجلس المنافسة في الصفقات العمومية  اختصاصن كمأنه يمن هده المادة و يفهم 

 .الصفقة  إبرامأي في مرحلة  في إجراء طلب العروض

ويبدو هذا الشرط متعلقاً بمجال المنافسة الذي يكون متوفراً فقط في هذه المرحلة 

 . وبمجرد نيل الصفقة يتوقف هذا التنافس ليشرع المتعامل المتعاقد الفائز بالصفقة بتنفيذها

إلى أن مرحلة الإبرام دون مرحلة التنفيذ  مجلس المنافسة بمرحلة اختصاص يعود        

التنفيذ تمتاز في الصفقات العمومية بإظهار الإدارة بسلطتها العامة، ولهذا فإن قانون 

المنافسة واستقرارها في شخص واحد، بل  لانعدامالمنافسة يستثني هذه المرحلة ليس فقط 

                                                           

، المتعلقة بالمنافسة معدل والمتمم، الجريدة الرسمية، عدد 2003جويلية  19، المؤرخ 03- 03من   44المادة  )1
    2003جويلية  20، الصادر في  43
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ة بمظهر السلطة العامة، أن قانون المنافسة لا يطبق على يتعداه إلى فكرة ظهور الإدار 

 اختصاصالمرحلة التي تكون الإدارة فيها في موضع سلطة عامة وزيادة على ذلك فإن عدم 

  .مجلس المنافسة بمرحلة إعداد دفتر الشروط نجم عن علاقة هذا الأخير بالسلطة العامة

ة من الهيئات التي تعمل على نص قانون الصفقات العمومية على إنشاء مجموعكما 

حماية مبدأ حرية المنافسة من التجاوزات عن طريق إخضاع عمليات إبرام الصفقات 

قيام الإدارة بمتابعة التي يقصد بها .العمومية للرقابة الإدارية بمختلف أنواعها ومستوياتها 

 باستخداموذلك ومراقبة سير إجراءات وكيفيات إبرام الصفقات العمومية إلى غاية تنفيذها 

عدة أنواع من الرقابات بهدف التحقق من مدى مشروعية الصفقات وعدم مخالفتها للقوانين 

بحيث نجد أن المشرع الجزائري خصص لها الفصل الخامس من    )1(اوالنظم المعمول به

ات المرفق العام، وذلك من المتعلق بالصفقات العمومية والتفويض 15/247المرسوم الرئاسي 

منه على أن عمليات الرقابة التي تخضع لها  15ه في الفقرة الثانية من المادة نصخلال 

و سلطة رقابة خارجية ورقابة وصائية  ولية الصفقات العمومية تمارس في شكل رقابة داخ

  .الضبط

إيجاد  استدعىغير أن هذه الرقابة قد تكون غير كافية في بعض الأحيان مما          

تدخل المشرع الجزائري ليضع الميكانيزمات الضرورية والتي من أهم فآليات أخرى للحماية، 

والتي  تتمثل في كل من رقابة  القضاء الإلغاء و القضاء )  2(القضائية ضماناتها الرقابة

  .ألاستعجالي

                                                           

على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،  الإداريةحنان،الرقابة  دحاج)   1
  7،ص2015، قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة العقيد احمد  دراية،ادرار، الأعمالتخصص قانون 

2. 30طارق بوجادي ، المرجع السابق ، ص )  
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استثناءا في منازعات الصفقات العمومية لضمان يتدخل قضاء الإلغاء بحيث           

حقوق المترشحين قبل إبرام الصفقة و مواجهة التجاوزات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة 

  .قبل إبرام الصفقة 

الصفقات العمومية ، في  إبرامتنحصر رقابة قاضي الاستعجال على منازعات كما         

مادتين تتمثلان في رقابة قاضي الاستعجال قبل التعاقدي و رقابة قاضي الاستعجال في 

  .  مادة وقف التنفيذ

 صاحب المنافسة مجلس بينالموجودة  العلاقة طبيعةفي الأخير توصلنا إلى أن      

في مجال الصفقات  الأخرى الرقابية  الهيئات بين و المنافسة مجال في العام الاختصاص

و علاقة تكامل و دلك من اجل  ،)1( المعلومات تبادل و التعاون علاقة في العمومية يتمثل 

أي انه لا وجود لتنازع ،حماية المال العام و حماية مبدأ حرية المنافسة من أي تعسف 

  اختصاص بين مجلس المنافسة و سلطات الرقابة في مجال الصفقات العمومية 

                                                           

  396يل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة، المرجع السابق، صعحملاوي نجاة، حسون محمد علي، تف)   1
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  قائمة المراجع

  ا المراجع باللغة العربية 

  الكتب :  أولا

النوي خرشي ، الصفقات العمومية ، دراسة تحليلية و نقدية و تكميلية لمنظومة  )1

الصفقات العمومية ، دط، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، عين مليلة ، 

 . 2018الجزائر ، 

  بعة ط ون تنظيم الصفقات العمومية ،د النوي خرشي، تسيير المشاريع في اطار )2

 .،دار الخلدونية للنشر و التوزيع ،الجزائر

دار جسور , الطبعة الثالثة , شرح تنظيم الصفقات العمومية,بوضياف عمار )3

 2011,للنشر والتوزيع الجزائر

، د ط، دار ) التنظيم الاداري ، النشاط الاداري( ديدان مولود ، القانون الاداري،  )4

 .  175، ص  2014للنشر و التوزيع ، الجزائر ، بلقيس 

حمامة قدوح ، عملية ابرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، ديوان  )5

 .  2008المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثالثة ، الجزائر ، 

شريفي الشريف ، الصفقة العمومية بناءا على إجراء التراضي، قراءة في تقنين  )6

 2016، العدد الثاني، المركز الجامعي نعامة ،الجزائر ،جوان الصفقات العمومية

عمار بوضياف ، شرح تنظيم الصفقات العمومية ، القسم الاول ، الطبعة  )7

 . 2017الخامسة ، دار جسور للنشر و التوزيع ، المحمدية ، الجزائر ، 

 الجزائر، والتوزيع، للنشر العلوم دار الادارية، د ط ، العقود بعلي، الصغير محمد )8

2005 . 
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  :الاطرحات و الرسائل و المذكراتثانيا  

I. اطروحات الدكتوراه: 

جعفر محمود الغربي، طرق إجبار المدين على التنفيذ العيني، رسالة مقدمة  .1

 . 2000عين الشمس، القاهرة،  ، لنيل شهادة الدكتورة في الحقوق، جامعة

، المنافسة في الصفقات العمومية في الجزائر، أطروحة من أجل جليل مونية .2

بن يوسف  1الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر 

 .2015بن خدة، 

دبياش سهيلة، مجلس الدولة ومجلس المنافسة، أطروحة دكتوراه في الحقوق  .3

 .خدة قوق جامعة الجزائر ، يوسف بنالقانون العام، كلية الح

رحماني راضية، النظام القانوني لتسوية منازعات الصفقات العمومية،  .4

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه ل م د في الحقوق، تخصص إدارة ومالية، كلية 

 .2017- 2016، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

في مادة العقود الإدارية في القانونين  اء الاستعجاليكنتاوي عبد االله ،القض .5

قسم .الجزائري و الفرنسي ،اطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام ، 

القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد 

 .2018/2017تلمسان ، .

ت لكصاسي سيد أحمد، أسلوب طلب العروض كقاعدة عامة لإبرام الصفقا .6

العمومية في التشريع الجزائري، دكتوراه علوم في القانون، جامعة أدرار، 

 .2019- 02-28الجزائر، تاريخ النشر 

II. الماجستر الرسائل:  

 03- 03بن طاوس إيمان، مسؤولية العيون الإقتصادي في ضوء الأمر  .1

، 1المتعلق بالمنافسة، مذكرة ماجيستر، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر 

 .2009لحقوق،كلية ا
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دراسة مقارنة بين ( سليمان سالم مرضي الراجحي، وقف تنفيذ القرار الاداري  .2

، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول ) القانونين الاردني و الكويتي

على درجة الماجستير قانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الشرق الاوسط، 

2013. 

على منازعات الصفقات العمومية ،  شريف سمية ، رقابة القاضي الاداري .3

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 

 2016جامعة بجاية ، 

شيخ أعمر يسمينة، توزيع الاختصاص ما بين مجلس المنافسة و سلطات  .4

الضبط القطاعية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، تخصص القانون 

 .عمال، كلية  الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة، بجايةالعام للأ

2008/2009. 

عبد الحفيظ مانع ، طرق ابرام الصفقات العمومية  و كيفية الرقابة عليها في  .5

ظل  القانون الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير  في القانون العام 

 .2008،جامعة ابي بكر بلقايد ، تلمسان ، 

في مجال المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة  متيس نوال، الرقابة .6

، كلية الحقوق، السنة 1الماجيستر في فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائر

 .2014-2013الجامعية 

III.   _رمذكرات الماست. 

أحمد بن حليمة، الممارسات المقيدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة  .1

الأعمال، كلية الحقوق والعلوم القانونية،  نالأكاديمي، قانو  لنيل شهادة الماستر

 .جامعة محمد بوضياف، المسيلة ، الجزائر 

بالو منية ، حماية مبدا حرية المنافسة في الصفقات العمومية على ضوء  .2

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ،تخصص  15/247المرسوم الرئاسي 
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لقانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية دولة و مؤسسات عمومية، قسم ا

 .2017،جامعة اكلي محند اولحج البويرة ،

،ضمانات تحقيق مبدا المنافسة في الصفقات العمومية ، مذكرة طارق بجادي  .3

 لنيل شهادة ماستر في الحقوق ، تخصص قانون اداري ،جامعة محمد خضير

قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خضير ،بسكرة 

،2013/2014. 

بره زهرة ، تكريس مبدآ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية، مذكرة تخرج  .4

تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص 

لعلوم السياسية ، جامعة الشهيد قانون الأعمال ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و ا

 . 2014/2015حمه لخضر ، الوادي ، الجزائر ، 

بلبسعي توفيق، شعلال خالد ، الرقابة القضائية على منازعات الصفقات العمومية  .5

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، فرع قانون العام ، تخصص 

ياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة الجماعات الاقليمية، كلية الحقوق و العلوم الس

 .2018، بجاية ،الجزائر ، 

آليات تحقيق مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية  ،بوعنان يسمين  .6

في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون 

معة مولود العون الاقتصادي ، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جا

 .  2017/ 2016معمري، تيزي وزو، الجزائر ، 

بيتيش مصطفى ،الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  .7

،مذكرة لنيل شهادة ماستر، تخصص دولة و مؤسسات عمومية ،  15/247

 ،قسم الحقوق ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف

 .  2015/2016،مسيلة،
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تودرت ديهية، زيوي فريدة، الصفقات العمومية وقانون المنافسة، مذكرة لنيل  .8

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم 

 .السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

لجزائري ، مذكرة دحاج حنان،الرقابة الاداريةعلى الصفقات العمومية في التشريع ا .9

لنيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الاعمال ، قسم الحقوق ،كلية 

 .2015الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة العقيد احمد  دراية،ادرار،

دوقة رتيبة ، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، مذكرة مكملة  .10

ولة و مؤسسات عمومية، لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص د

قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة احمد بوضياف 

 2014/2015المسيلة،

طه صوفيان ،عروج يونس ،النظام القانوني للصفقات العمومية في ظل  .11

، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  247- 15المرسوم الرئاسي 

 2015،جامعة بجاية ،

 

قبيس ياسين، زقاع إلياس، احترام مبدأ المنافسة الحرة، في ظل ابرام   .12

الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون 

الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، قسم الأعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 . السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية

رصاص مروة ، الرقابة على الصفقات العمومية في قداش سمية ، بو    .13

، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في  15/247ظل المرسوم الرئاسي 

العلوم القانونية ، تخصص منازعات ادارية ، قسم العلوم القانونية ، كلية الحقوق 

 .، قالمة ، الجزائر 1945ماي  8و العلوم السياسية ، جامعة 
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، مبدا المنافسة في قانون الصفقات العمومية ، مذكرة كشرود فيروز  .14

مقدمة لنيل شهادة الماستر اكاديمي ، تخصص القانون الاداري ، كلية الحقوق و 

 .2017/2018العلوم السياسية ، مسيلة ، السنة الجامعية ، 

، الرقابة  على الصفقات العمومية في ظل المرسوم  مصطفى بتيش .15

مذكرة مكملة لمقتضيات نيل شهادة الماستر ،  247 – 15الرئاسي رقم 

تخصص دولة و مؤسسات عمومية ، قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم 

 .2016- 2015السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، مسيلة  ، 

 :المقالات ثالثا 

حسون محمد علي، تفعيل سلطات الضبط الإقتصادي في مجال حملاوي نجاة،  .1

، أفريل 1، العدد 10الصفقات العمومية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 .399 – 382، ص 2019

رحماني راضية، مجال اختصاص مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات  .2

،  29ء الثاني ، العدد المنافية للمنافسة في مادة الصفقات العمومية ، الجز 

 .249، ص  1حوليات جامعة الجزائر

 مبدأ لتحقيق قانونية العمومية ضمانة الصفقات إبرام طرقعاشور، فاطيمة .3

 ،جامعة العددالأول ( الرابعالمجلد  القانونية، الدراسات مجلة والشفافية، المنافسة

 . 2018 المدية،

محمد الشريف ، حماية المنافسة في الصفقات العمومية ، المجلة الجزائرية  كتو .4

، ص  2010، سنة  02للعلوم القانونية و الاقتصادية ، جامعة الجزائر ، عدد 

74. 

 العمومية ،دور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات .،محمد براغ  .5

 . 2018،جامعة احمد بوقرة ، بومرداس، 18صاد الجديد ،العدد مجلة الاقت

 :المداخلات رابعا 



94 

 

بلحارت ليندة، مداخلة دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة، مجلة المعارف،  .1

 222ص 2016ديسمبر , 21قسم العلوم القانونية ، السنة الحادية عشر، العدد 

-251 . 

في حماية مبدا حرية المنافسة ،الملتقى  بوكحيل ليلي ، دور القضاء الاداري .2

الوطني حول حرية المنافسة في القانون الجزائري ، جامعة باجي مختار ، عنابة 

 .2013افريل  4/  3، الجزائر ،يوم 

مداخلة .خضري  حمزة ،الرقابة على الصفقات العمومية في ضوء القانون الجديد  .3

فقات العمومية و تفويصات مقدمة في أشغال اليوم الدراسي حول تنظيم الص

المرفق العام ،المنظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة محمد 

  .2015ديسمبر  17خضري ،بسكرة ،يوم 

 :ا المحاضراتخامس

تياب نادية ، تكريس مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية حماية  .1

ماي 20المدية ، الجزائر ، المال العام، كلية الحقوق ، جامعة يحي فارس ،

2013 . 

تياب نادية، مادة قانون الصفقات العمومية، سنة ثانية ماستر ، مطبوعة جامعية،  .2

 .2014،   محمد ميرة، بجايةكلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة 

، تخصص قانون "قانون المنافسة"، محاضرات في مادة جلال سعد زوجة محتوت .3

الأعمال، السداسي الأول، نظام ال م د، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .2018-2017تيزي وزو، 

 .النصوص القانونية  :سادسا

I. الدستور 
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 438-  96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب ،المنشور 1996 نوفمبر 27 دستور .1

 . 76 رقم ر ،ج 1996 ديسمبر 07 في المؤرخ

II. تشريعيةالنصوص ال:   

، يتعلق بالوقاية من الفساد و  2006فيبراير  20، مؤرخ في  06/01قانون رقم  .1

، المؤرخ في  10/05مكافحته  ، المعدل و المتمم ، بموجب الامر 

 .2010، لسنة  50، المنشور في ج ر ، عدد  20/11/2010

 عدد بالمنافسة،ج ر ،المتعلق 2008 جوان 25 في ، المؤرخ12-08رقم القانون .2

 المؤرخ في 03-03الأمر ويتمم ،يعدل 2008جويلة  02   في ،الصادر 36

 20 في ،الصادر 43 عدد ج ر بالمنافسة، ،المتعلق 2003 جويلية 19

 . 2003جويلية

III.  وامر الرئاسيةالا:  

 ،الرسميةالجريدة ،المتعلقة بالمنافسة ، 2003ويلية ج 19المؤرخ ، 03-03 أمر .1

  2003.  جويلية 20 في الصادر .43عدد 

IV. النصوص التنظيمية:  

 تنظيم يتضمن،2015 سبتمبر 16 في مؤرخ،ال 247  -15 الرئاسي المرسوم .1

 سبتمبر 30 في المؤرخة 50 العدد ج ر، العام، المرفق الصفقات تفويض

2015. 

الداخلي المحدد للنظام  1996-1-17المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي رقم  .2

 ,.21/09/1996المؤرخ في , 5لمجلس المنافسة، الجريدة الرسمية، عدد 

يحدد تنظيم مجلس  2010يوليو  10مؤرخ في  11/247المرسوم التنفيذي رقم  .3

 2011يوليو  13، الصادر في 39المنافسة و سيره ، جر عدد 
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من  الإقصاءيحدد كيفيات ، 2015ديسمبر  19ي ،المؤرخ في القرار الوزار   .4

الصادر بتاريخ  ،17عدد لصفقات العمومية ،ج ر ج ج د ش ،المشاركة في ا

   . 2016مارس  16
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3. Pierre Arhel, Concurence (règle de procédure juriste, classeur, 

Paris, Juin 2001. 

4. Pierre Malhier, Le language des marches publics,Edition 
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 و العمومية الصفقات في المنافسة حرية مبدأ على الواردة القيود: الثاني المبحث
  ……………………………………………………………… استثناءاتها

 
21 

 22  العمومية الصفقات مجال في المنافسة حرية مبدأ على الواردة القيود:  الأول المطلب
 22  .………………………………… قانوني نص على بناءا التقييد:  الأول الفرع
  23  ........................................................الاقصاء المؤقت : أولا 
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  25  .........................................................الإقصاء النهائي: ثانيا 
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 30  ……………………… الاستشارة بعد بالتراضي المتعلقة الحالات:  الثاني الفرع

 مجال في الحرة المنافسة مبدأ احترام مدى على الرقابة آليات الثاني الفصل
  ..……………………………………………………… العمومية الصفقات
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 34  .………العمومية الصفقات مجال في المنافسة مجلس إختصاص:  الأول المبحث
 للمنافسة المنافية الممارسات في المنافسة مجلس إختصاص مجال:  الأول المطلب
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  الملخص

الصفقة العمومية هي عبارة عن عقود مكتوبة تتم بين المتعامل و المصلحة المتعاقدة   

جزء كبير من الاعتمادات المالية  تأخذمشاريع و برامج استثمار ضخمة كونها  إطارفي 

 التي تبرمها الدولة في مختلف هياكلها على المستوى الإداريةالعقود  أهم، حيث تعتبر من للدولة

  .لي والمح المركزي

قد حاول إيجاد الآليات القانونية و الإدارية و القضائية التي  الجزائريجعل المشرع  هذا ما   

تقوم عليها الصفقات العمومية من التي من شانها أن تؤدي إلى احترام كل ما هو متعلق بالمبادئ 

الصفقة  من  في جميع مراحلتكون التي . مبدأ المساواة و مبدأ حرية المنافسة و مبدأ النزاهة 

 حرية المنافسة  مبدأا و تنفيذها و ذلك من اجل حماية غاية منحه إلىإعلان عن المناقصة مرحلة 

  .والخزينة العمومية و حماية المال العام 

  

Résumé  

 Le marché public est un contrat qui s’écrit entre le client et le maître d'ouvrage dans le 

cadre de grands projets et programmes d'investissement au vu qu’il mobilise une part 

importante des dotations financières de l'État, car il est considéré comme l'un des contrats 

administratifs les plus importants conclus par l'État en ses différentes structures aux niveaux 

central et local. 

 C'est ce qui a poussé le législateur algérien à chercher des mécanismes juridiques, 

administratifs et judiciaires qui conduiraient à respecter tout ce qui touche aux principes sur 

lesquels se fondent les marchés publics, tels que le principe d'égalité, le principe de libre 

concurrence et le principe de L'annonce de l'appel d'offres jusqu'à son attribution et sa mise en 

œuvre, et ce afin de protéger le principe de la libre concurrence et de la protection des deniers 

publics et du trésor public. 
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